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ملخص

الحق في اللجوء الى القاضي الاداري وھو احدى تطبیقات حق التقاضي یتناول ھذا البحث موضوع 

من اسس وقواعد كفیلة ھذا الحق على المستوى الدولي والوطني ، وما یمكن ان یتطلبھقانونیاالمكفول

بضمان وصول المواطن الى قاضیھ الطبیعي المختص بیسر وسھولة ، لا سیما في مجال القضاء 

یة التي تحول دون تكامل ھذا الاداري في  العراق الذي مازال یعاني من بعض المعوقات التنظیمیة والفن

راق حق اللجوء الى القاصي الاداري في العلواقع  ، لذلك سوف ینصب ھذا البحث على استعراضٍ الحق

تري الاعتراف تعمع بیان اھم المشاكل والمعوقات التيمن حیث بیان اسس ھذه الحق وشروط مارستھ 

تقدیم رؤیة قانونیة قادرة الى الارتقاء بھذا الحق الى درجة یُختتم ھذا البحث ب، ثم بھ وامكانیة تطبیقھ

وسھولة مع ضمان السرعة في حسم الخصومة .تمكن الجمیع من الحصول علیھ بیسر

Résumé:

Cette étude porte sur le droit d'accès du juge administratif qui est
un droit reconnu juridiquement aux niveaux national et international.
En Irak, ce droit rencontre des obstacles juridiques et techniques
limitant son champ d'application. A travers cette étude nous
essayons d'exposer les fondements du droit d'accès au juge
administratif et les conditions de son exercice. Aussi, nous traitons
les problèmes et les obstacles qui restreignent les possibilités de son
application. A la fin, nous essayons de présenter une vision juridique
comprenant les moyens nécessaires pour rendre ce droit actif tout en
assurant la rapidité dans la résolution du contentieux administratif
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المقدمة

القانون الموضوعات الھامة ضمن دراساتمنالادارياضياللجوء الى القفيحق الموضوع یٌعد 

إلى التزاید المستمر في اعداد الطعون المقدمة امام القضاء الاداري الى الحد الذي الاداري ویٌعزى ذلك

اصبح فیھ القاضي الاداري عاجزا امام زخم ھذه الطعون بالإضافة الى تعقیدات الاجراءات المتبعة 

نجد ان ھناك ضرورة لتسلیط الضوء على ھذا الافراد لدیھ. لذا على امكانیة لجوءامامھ والتي تؤثر 

مزایا تتمثل بكون بھ من یتمتع لمابالنظرالحق من خلال التأكید على تشجیع الافراد باللجوء الیھ

دون شك مظھر من مظاھرھو النص علیھكماالقاضي ھو الاقدر على فھم وتنویر الافراد على حقوقھم 

ونیة التي یمكن تعزیزھا من خلال ممارسة المواطنین لھذا الحق.دولة القانالقیام

كما ٢وعنصرا اساسیا من عناصر المواطنة١اللجوء الى القضاء بمثابة جوھر الحقوقفي حق الویعتبر 

. و تبدو عملیة توضیح المراد من ھذا الحق من ٣انھ یمثل مؤشرا مھما لمكانة دولة القانون في المجتمع

قدة نظرا لاختلاف التسمیات التشریعیة و القضائیة و الفقھیة لھذا الحق فھو یعرف احیانا العملیات المع

بحق اللجوء الى المحكمة او حق الطعن القضائي او الحق بالتقاضي. وفي ھذا السیاق یرى بعض الفقھاء 

من . في حین یذھب البعض الاخر٤مصطلحات تعبر عن حقیقة واحدةبان ھذا التسمیات ما ھي إلا 

الفقھاء الى اعتبار الحق بالتقاضي اوسع معنا من حق اللجوء الى القاضي كما یبین ذلك الاستاذ راینو 

بالقول : بان الحق بالتقاضي لا یشتمل فقط على امكانیة اللجوء للقاضي وإنما یشتمل على امكانیة 

ثالث یرى في ان حق اللجوء . وبین ھذین الرأیین وجد رأي فقھي ٥الحصول على حكم والإلزام بتنفیذه

الى القضاء یمثل العنصر الاساسي للحق في التقاضي.

٦و الحق في اللجوء الى القضاء یمكن ان یوصف بأنھ حق شخصي أي انھ یمثل امتیازا قانونیا لصحابھ

وبالتالي فھو الحق الذي یتیح للفرد بان یكون محمیا بالقانون. وھو بمعنى اخر احد الالیات الاساسیة

لضمان الحقوق الاخرى ویكون على الدولة لزاما ان تضمن فعالیة ھذا الحق من خلال توفیر الحمایة 

القضائیة لكل الاشخاص. والتزام الدولة بوضع ھذا الحق موضع التنفیذ یكون ذو وجھین : فھو من جانب 

انب اخر فھو التزام التزام ایجابي حیث یلزم الدولة بتامین سھولة امكانیة اللجوء الى القضاء ومن ج

سلبي یحظر علیھا انتھاك ھذا الحق.

من خلال منازعاتتنظیمیة ھو مجموع المؤسسات القضائیة المناط بھا حل الالناحیة الوالقضاء من 

فھو ذلك النشاط وظیفیةالناحیة الالاحكام الصادرة عنھا وفقا لإجراءات محددة قانونا. اما القضاء من 

عنصل في الدعاوى بالاستناد الى القانون فیما یتعلق بالخلافات القانونیة الناشئة الفالذي یھدف الى

الاداري یكون مكلفا بحسم المنازعات ، فان القاضيمن القضاء. وباعتباره جزءً ٧الحیاة داخل المجتمع

المساواة في كاحترام عدد من المبادئ الاساسیة المتعلقة بالمرافق العامة وفي اطار ذلك علیھالاداریة

. لذلك فان المتقاضین لا ینبغي ان العامةمرفقوضمان استمراریة سیر البین المنتفعین منھالمعاملة
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التي من سواء كانت دائمیھ او مؤقتة ویواجھوا ایة عقبات واقعیة او قانونیة ، مادیة او اجرائیة او مالیة

ضاء.شانھا ان تجعل من الصعوبة او الاستحالة اللجوء الى الق

في تسھیل ممارسة حق اللجوء الى القضاء الاداري من العراقيلمشرعلالبسیطةوبالرغم من المحاولة

ولكن مع ذلك فان ھذا الحق ظل عضویا ومادیا خلال ما یمكن ان نلمسھ من النظر الى ھیكلیة ھذا القضاء 

عن بھا امام القضاء الاداري ذو تطبیق محدود لوجود العدید من القرارات الاداریة التي لا یمكن الط

یقملمالمشرعوانخصوصابالإضافة الى الاعباء المالیة والتعقیدات الاجرائیة التي تستغرق وقتا طویلا

قانوناجراءاتالىفي ذلك الامراحالانھحیثالاداريبالقضاءخاصةتقاضيتاجراءابتنظیم

. المدنیةالمرافعات

اللجوء إلى القاضي الإداري یقتضي التطرق إلى العدید من النقاط لذلك فأن الحدیث عن الحق في

الجوھریة في ھذا البحث كالتكریس القانوني لھذا الحق بتتبع المصادر المختلفة لھ وشروط ممارستھ 

فضلاً عن ان اتباع طریق القضاء الإداري قد یواجھ بالعدید من الصعوبات التي تعوق ، (المبحث الأول)

مما یؤدي الى محدودیة نطاق تطبیق حق اللجوء الى القاضي في المنازعات الإداریةسرعة الفصل 

(المبحث الثاني).الاداري 

المبحث الاول

الاداريالتكریس القانوني للحق في اللجوء إلى القاضي

لا یمكن القول كمبدأ عام بوجود أي حق من الحقوق موضوعیا كان او شخصیا إلا من خلال 

تكریسھ قانونیا. لذلك فان حق اللجوء الى القضاء الاداري لا یخرج عن ھذا المبدأ حیث تم الاعتراف 

(المطلب الثاني ). بوجوده اولا (المطلب الاول ) لیتم بعد ذلك بیان الشروط المطلوبة لممارستھ ثانیا 

المطلب الاول

الاداريفي اللجوء الى القاضيحق الاعتراف بال

ان صیاغة الاعتراف بحق اللجوء الى القضاء الاداري تقتضي اولا التطرق إلى النصوص الدولیة و 

اللجوء إلى الوطنیة التي نظمت أحكام ھذا الحق مع بیان دور النظام القانوني العراقي في إرساء دعائم حق

الىاللجوءفيبالحقالاعترافعلىالمترتبةالاثارالقاضي الإداري (الفرع الأول)، لكي نبین بعد ذلك

(الفرع الثاني). الاداريالقاضي
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الفرع الاول 

الحق في اللجوء الى القضاء في النصوص الدولیة والوطنیة

أن الحق في اللجوء الى القضاء قد تم تكریسھ في العدید من النصوص القانونیة والأحكام القضائیة 

ي لحقوق الانسان الدولیة والوطنیة. فقد تم الاعتراف بھ على المستوى الدولي من خلال الاعلان العالم

حقوق المدنیة والسیاسیة باللخاصالدولي اعھد، ثم من خلال ال١٩٤٨٨كانون الاول ١٠الصادر في 

٢٢ثم من خلال الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان المبرمة في ،١٩٦٦٩كانون الاول١٩الصادر في 

میثاق العربي لحقوق الانسان ، وأخیر ال١١، والاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان١٩٦٩١٠تشرین الثاني 

.٢٠٠٤١٢ایار ٢٣في المعتمد من قبل مؤتمر القمھ العربیة المنعقد في تونس

اللجوء الى القضاء مثلما د كبیر من الدساتیر نص على الحق في اما على المستوى الوطني فنجد عد

. وكذلك الحال بالنسبة١٩٧٨١٣انون الاول ك٢٧ھو الحال بالنسبة للدستور الاسباني الصادر في 

.١٩٤٧١٥الصادر في والدستور الایطالي١٩٤٩١٤ایار ٢٣الصادر في للدستور الالماني 

نسان دورا مھما في اما على صعید الاحكام القضائیة فقد لعبت المحكمة الاوربیة لحقوق الا

من الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان١ـ ٦من خلال تفسیرھا للمادة اللجوء الى القضاء حق الاعتراف ب

. كما لعب المجلس الدستوري الفرنسي دورا مھما في ١٦الحقضرورة تفعیل ھذاعلىالذي اكدت فیھ

٢الاعتراف بحق اللجوء الى القضاء من خلال ما جاء في العدید من قراراتھا مثل قراره الصادر في 

عتراف بحق الذي اسس فیھ الا١٩٩٤١٨كانون الثاني٢١وقراره الصادر في ١٩٨٠١٧كانون الاول 

من اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي الصادر في ١٦ادة نص الماللجوء الى القضاء بموجب

اللجوء ي اكد فیھ على ضرورة تفعیل الحق في الذ١٩٩٦١٩نیسان ٩. ومن ثم قراره الصادر في ١٧٨٩

الى القضاء. اما مجلس الدولة الفرنسي وان لم یتكلم صراحة عن الحق في المثول امام قاض إلا انھ قد 

بان الطعن لتجاوز ١٩٥٠شباط من عام ١٧في ٢٠في قضیة السیدة لاموتالصادر هاقر في قرار

السلطة یكون متاحا للجمیع ضد كل القرارات الاداریة انسجاما مع المبادئ العامة للقانون حتى وان لم 

كل الحقوق تأكیدات بتنوع مصادرھا تظھر ان حق اللجوء الى القضاء یتضمنوھذا الیوجد نص بذلك.

فھو یحتل مكانة علیا في التسلسل الھرمي للقواعد القانونیة.لذلك٢١الاخرى

نص ي في ارساء دعاء الحق في اللجوء الى القاضي الاداري فقد النظام القانوني العراقاما عن دور

: ـ ثالثا منھ بقولھا ١٩على ھذا الحق من خلال ما قضت بھ المادة ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة دستور 

على ضمانات دستوریة للقضاء الاداري من ایضا كما نص فیھ .للجمیع )ومكفولٌ مصونٌ حقٌ ( التقاضي

مناداريقراراوعملأيتحصینعلىالقوانینفيالنصبحظرھا١٠٠خلال ما قضت بھ المادة 
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القضاءبوظائفمنھ بإجازة انشاء مجلس دولة یختص١٠١وما نص علیھ ایضا في المادة .الطعن

استثنيماإلاالقضاء ،جھاتامامالعامة ،الھیئاتوسائرالدولة ،، وتمثیلوالصیاغة،ءاالافتو،الاداري

وحالیا فان القضاء الاداري في العراق یتمثل بمجلس شورى الدولة  الذي یمارس مھامھ .بقانونمنھا

القضائیة من خلال محاكم القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفین والمحكمة الاداریة العلیا اشارة الى ما 

.١٩٧٩ة لسن٦٥لقانون مجلس شورى الدولة رقم ٢٠١٣لسنة ١٧جاء بھ قانون التعدیل الخامس رقم 

ویعد تحدید مضمون الحق في اللجوء الى القضاء الاداري عنصرا مھما وأساسیا لتحدید فعالیة ھذا 

. فحق اللجوء الى القضاء ھو من اھم الحقوق الاساسیة لاعتباره بمثابة الضمانة الاساسیة لممارسة ٢٢الحق

. وتكریس ھذا الحق في النظام ٢٣القضاءالحقوق الاساسیة الاخرى من خلال اتاحتھ لإمكانیة التقاضي امام

مع الاشارة الى ان القانوني الداخلي یمكن ان یكون من خلال السلطة التشریعیة او التنفیذیة او القضائیة 

ھذا التكریس سیكون من دون معنى ان لم توجد الالیات المناسبة لضمان فعالیة ھذا الحق. وفي ھذا السیاق 

لقانوني العراقي بعض الالیات القانونیة التي تسمح بمراقبة اعمال السلطات فإننا نجد في اطار النظام ا

العامة التي من شانھا ان تؤثر على ممارسة الحق في اللجوء الى القضاء الاداري كما تسمح ایضا بتسھیل 

بالحق في اللجوء الى القضاء قد انشا ٢٠٠٥تطبیق ھذا الحق. فاعتراف دستور جمھوریة العراق لسنة 

لتزامین على عاتق السلطات العامة احدھما یقضي بالامتناع عن عمل والأخر یقضي بالقیام بعمل ا

والإخلال بھما یؤدي الى ایقاع الجزاءات القانونیة.  ومن اھم الضمانات التي اقر بھا الدستور العراقي ھي 

نین. فصحیح ان المشرع إنشاء المحكمة الاتحادیة العلیا المكلفة بمھمة المراقبة على دستوریة القوا

الدستوري لم یقل بشكل صریح ان المحكمة الاتحادیة العلیا ھي الضامن للحقوق والحریات التي نص 

علیھا في الدستور ولكن بالإمكان استشفاف ھذا الامر من خلال ملاحظة الاختصاصات الموكلة لھذه 

الدولیة وضمان عدم مساسھا بالحقوق المحكمة والتي تسمح لھا بمراقبة دستوریة القوانین والاتفاقیات

والحریات المنصوص علیھا في الدستور بالإضافة الى  اختصاصھا بالفصل في تنازع الاختصاص 

ساوى بین المعاھدة الدولیة والتشریع ٢٠٠٥القضائي . وجدیر بالإشارة ان دستور جمھوریة العراق لسنة 

حسم مسالة بیان القیمة القانونیة للمعاھدات في اطار سلم الداخلي من ناحیة القوة القانونیة وبھذا یكون قد

/ رابعاً) منھ على انھ یختص مجلس النواب بما یأتي: (تنظیم عملیة ٦١القواعد القانونیة إذ نصت المادة (

المصادقة على المعاھدات والاتفاقیات الدولیة، بقانون یسُن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب).   

الاخرى ایضا ھي وجود القاضي الاداري الذي یمارس دورا مھما  في الرقابة على ومن الضمانات

مشروعیة الاعمال الاداریة فیما لو تضمنت خرقا لأحد الحقوق او الحریات الاساسیة للفرد حیث یكون 

اھل بمقدور القاضي بناء على ھذا الاساس الاعلان عن عدم مشروعیة احد القرارات الاداریة التي یتم التج

لم تتحدد عناصر الحق في اللجوء الى القاضي الاداري في فیھا لحق اللجوء للقضاء الاداري. ولكن 

العراق مثلما حصل في فرنسا من خلال ما قدمتھ قرارات المجلس الدستوري ومجلس الدولة من بیان 
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بالحصول على ؛ الحق٢٥؛الحق بالاستعانة بمحامي٢٤لمكونات ھذا الحق : كالحق بالمساعدة القضائیة

؛ امكانیة الحصول على مدة كافیة من اجل القیام بالطعون امام القاضي ٢٦حكم قضائي خلال مدة معقولة

.٢٨والحق في اللجوء الى القاضي الاداري للأمور المستعجلة٢٧الاداري

اللجوء الوطنیة ھل یمكننا القول بوجود حقبعد ھذا الاستعراض البسیط للاعتبارات القانونیة الدولیة وو

الى القضاء الاداري في العراق ؟ او بمعنى اخر ھل ان ھذا الحق منصوص علیھ ومطبق عملیا في 

اضياللجوء الى القیمكن ان تكون ایجابیة من حیث ان الحق في العراق ؟ ان الاجابة على ھذا التساؤل 

النصوص الدولیة المطبقة الاداري قد كرس قانونیا في العراق من جانبین : الجانب الاول ما نصت علیھ 

. وبالرغم الدستور العراقي و ما قضت بھ احكام القضاء العراقيلعراق بالإضافة الى ما نص علیھفي ا

من ذلك فانھ لا یمكن ان نستنتج من صمت القضاء العراقي المتقدم ذكره عدم وجود مكونات الحق في 

ا یمكن ان نجدھا من خلال إمعان النظر في اللجوء الى القاضي الاداري في القانون العراقي حیث انن

ھیكلیة القضاء الاداري وفي الاجراءات المتبعة من اجل اللجوء الیھ. لكن رغم ما تقدم فأن ھذا الحق  لم 

یؤسس مبدأ عاما  لكل المنازعات الاداریة .

الفرع الثاني

الاثار المترتبة على الاعتراف بالحق في اللجوء الى القاضي الاداري 

یقع على عاتق الدولة الالتزام بضمان تسھیل لجوء جمیع الاشخاص الى القضاء بالشكل الذي یؤمن 

. وفي ٣٠وھو ما عبر عنھ بعض الفقھاء بواجب الدولة في توفیر الحمایة القضائیة٢٩حمایة فعالة للمتقاضین

لقضاء الاداري ، فمع دخول العراق تم ترجمة ھذا الالتزام قانونیا من خلال التشكیل العضوي والمادي ل

حیز التنفیذ بدأت صفحة جدیدة ١٩٨٩لسنة ١٠٦قانون التعدیل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 

في حیاة القضاء الاداري العراقي حیث تم انشاء محكمة القضاء الاداري التي من خلالھا بدا مجلس 

الیوم ایضا من خلال محاكم قضاء الموظفین شورى الدولة یمارس مھام القضاء الاداري التي یمارسھا 

والمحكمة الاداریة العلیا وھیئة تعیین المرجع بالإضافة الى المحكمة الاتحادیة التي كانت تمارس دورا في 

المراقبة على اعمال القضاء الاداري من خلال اختصاصھا بنظر الطعون التمییزیة ضد قرارات القضاء 

قد افرغ من محتواه مع صدور قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس الاداري وان كان ھذا الاختصاص

الذي اوكل مھام النظر تمییزا بقرارات محاكم القضاء الاداري ٢٠١٣لسنة ١٧شورى الدولة رقم 

ومحاكم قضاء الموظفین الى المحكمة الاداریة العلیا التابعة لمجلس شورى الدولة، ویستثنى من ذلك 

. وبشكل عام یمكن القول ان ٣١ي مازالت المحكمة الاتحادیة العلیا  تنظر بھا تمییزا منازعات الجنسیة الت

الجھات القضائیة المذكورة انفا تشكل بمجموعھا من الناحیة العضویة القضاء الاداري في العراق. ولكن 
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داري یعُاب على المشرع العراقي عدم تبنیھ  مبدأ التقاضي على درجتین بحیث ان محاكم القضاء الا

ومحاكم قضاء الموظفین تعتبر صاحبة الاختصاص الاولي في نظر الدعوى، في حین تختص المحكمة 

الاداریة العلیا بنظر الطعون التمییزیة ضد قرارات ھذه المحاكم وفقا لما جاء بھ قانون التعدیل الخامس 

. ومن خلال ھذا لقانون مجلس شورى الدولة سابق الذكر وھي بذلك لا تعد احدى درجات التقاضي 

التعدیل ایضا اصبح مجلس شورى الدولة یجتمع فیھ كل نظام القضاء الاداري في العراق بتشكیلاتھ 

القضائیة الثلاث محاكم القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفین و المحكمة الاداریة العلیا. وھذه الھیكلیة 

.سیخ الحق في اللجوء الى القاضي الاداريالعضویة للقضاء الاداري تشكل عنصرا لا یمكن اھمالھ في تر

أن وجود جھتین قضائیتین في العراق یستدعي وضع قواعد تحدد اختصاص كل منھما، وفي ھذا 

المجال ھناك أسلوبین لتحدید الاختصاص وتوزیعھ بین جھتي القضاء، إذ یتمثل الاسلوب الأول في أن 

صر المنازعات القضائیة التي تندرج ضمن اختصاص كلا من یبین القانون بصورة دقیقة، وعلى سبیل الح

الجھتین القضائیتین، او على الأقل اختصاص واحدة منھما، ولا تفضل التشریعات عادة تحدید اختصاص 

الجھتین القضائیتین على سبیل الحصر، وذلك لصعوبة تصور جمیع المنازعات القضائیة لإدراجھا ضمن 

واضحة ودقیقة، وبناءً علیھ تمیل التشریعات إلى اتباع الاسلوب الثاني اختصاص كل جھة منھما بصورة 

المشرع یكتفي، وأما ان٣٢الذي یتمثل في تحدید اختصاص إحدى الجھتین على سبیل الحصر فقط

تحٌدد بمقتضاه فئات المنازعات القضائیة التي تندرج ضمن اختصاص كلا بالإعلان عن مبدأ قانوني عام 

.وھو ما یعرف بنظام الشروط العامة للاختصاصینالجھتین القضائیت

ویفھم ذلك من خلال نص المادة الاولبالاتجاهقد أخذ المشرع العراقيما تقدم یمكن القول أنوفي ضوء 

التي تنص على أن ((ینظم القانون تكوین المحاكم ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٦(

.)) لان ما ورد بالوثیقة الدستوریة من نصوص خاصة بتنظیم القضاء، وانواعھا ودرجاتھا واختصاصاتھا.

في كل اختصاص النظر اوُ إنما ینطبق على جھة القضاء العادي وجھة القضاء الإداري. وعلى اساس ذلك

ثم بین بعد ذلك المنازعات المقامة ضد الدولة او المحافظات او المؤسسات العامة الى مجلس الدولة

بالفصل في محكمة القضاء الاداريالتشكیلات القضائیة للمجلس حیث نص على اختصاصاختصاصات 

صحة الاوامر والقرارات الاداریة الفردیة والتنظیمیة التي تصدر عن الموظفین والھیئات في الوزارات 

ذي والجھات غیر المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم یعین مرجع للطعن فیھا بناءً على طلب من 

الى التخوف كان ھناك ما یدعووحالة وممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي انمصلحة معلومة

، كما أن القانون اعتبر في حكم القرار الامر أو  رفض أو امتناع الموظف الحاق الضرر بذوي الشأنمن

.٣٣الواجب علیھا اتخاذه قانوناأمر كان من او الھیئات في دوائر الدولة والقطاع العام عن اتخاذ قرار او 
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النظر في الدعاوى التي یقیمھا الموظف بمحاكم قضاء الموظفیناختصاصاتالمشرع فیما حدد 

على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنیة او القوانین او الانظمة التي 

النظر في الدعاوى التي بھا تختصوكذلك فأن.٣٤التي یعمل فیھاالجھة تحكم العلاقة بین الموظف وبین

العقوبات الانضباطیة المنصوص علیھا في یقیمھا الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في

المحكمةبین اختصاصثم  . المعدل١٩٩١لسنة )١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (

) لسنة ١٧لتي ھي من استحداثات قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (االاداریة العلیا

وتمارس الاختصاصات ذاتھا التي تمارسھا محكمة التمییز الاتحادیة المنصوص علیھا في قانون ٢٠١٣

والأحكامالطعون المقدمة على القرارات فيالنظرعند ١٩٦٩) لسنة ٨٣المرافعات المدنیة رقم (

التنازع الحاصل حول تعیین والنظر في .٣٥قضاء الموظفینالقضاء الاداري ومحاكماكمن محمالصادرة 

وأخیرا ومحكمة قضاء الموظفین.الاداريالاختصاص في نظر الدعوى الذي یقع بین محكمة القضاء

محكمة التنازع الحاصل حول تنفیذ حكمین مكتسبین درجة البتات متناقضین صادرین عن النظر في

القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفین في موضوع واحد اذا كان بین الخصوم انفسھم او كان احدھم 

ھذا وتختص ھیئة تعیین طرفا في ھذین الحكمین وترجح احد الحكمین وتقرر تنفیذه دون الحكم الآخر.

بین محاكم قضاء المرجع بحل اشكالات تنازع الاختصاص بنوعیھ الایجابي والسلبي والذي یحصل 

الموظفین والقضاء الإداري مع المحاكم المدنیة. 

المطلب الثاني

شروط ممارسة الحق في اللجوء الى القاضي الاداري في النظام القانوني العراقي 

ان ترسیخ الحق في اللجوء إلى القاضي الإداري لم یقتصر على ھیكلیة القضاء الإداري بل تعداه 

لیترسخ ایضا من خلال الشروط التي فرضھا المشرع لسلوك ھذا الحق، إذ  ترتكز اجراءات اللجوء الى 

ئي یخضع لجملة من القاضي الاداري في العراق على عناصر اساسیة قائمة على ان قبول الطعن القضا

ثم تأتي بعد ذلك الشروط الاخرى كشرط انتفاء الطریق الاداريالتظلمالشروط یأتي في مقدمتھا شرط 

الموازي للطعن والشروط المتعلقة بشخص رافع الدعوى والمدعى علیھ، فضلاً عن شرط المیعاد والتي 

تحدد كیفیة اللجوء الى القضاء الاداري.

ولالفرع الا

مام جھة الادارةالتظلم اشرط 

یكون بمقتضاه ان ٣٦ان تقدیم الطعون امام القضاء الاداري ینبغي ان یكون مسبوقا بتقدیم تظلم اداري

یلجأ المتضرر من القرار الاداري لاقتضاء حقھ عن طریق اللجوء إلى الإدارة لإنصافھ قبل اللجوء إلى 
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ة. فالتظلم الاداري یعُد وسیلة یرتب علیھا القانون آثاراً معینة القضاء المعروف بإجراءاتھ الطویلة والمكلف

. وتأتي الحكمة من وراء ذلك ٣٧بحسبانھا شرطاً من الشروط اللازمة لقبول الدعوى امام القضاء المختص

بما لھا من في أنھ یجنب الإدارة الإحراج امام القضاء، ویفسح لھا المجال لمراجعة القرار الصادر عنھا

ت واسعة في اعادة النظر فیھ والمبادرة إلى إلغاءه او سحبھ في حال عدم مشروعیتھ، كما انھ صلاحیا

یسمح للإدارة بالتعرف المسبق على نوایا الافراد مما  یساعد على حل المنازعات الاداریة بطریقة ودیة 

مر الذي قد یحملھا بأعباء مما یجنبھا إلغاء ھذا القرار قضائیاً، الادون الحاجة للجوء الى القاضي الاداري

مالیة تتمثل فیما قد تلتزم بأدائھ من تعویض لمن أضر بھ القرار. وأخیراً فإن في التظلم الاداري تحقیقاً 

یساعد على تنویر القاضي المعروض امامھ النزاع عن عدم امكانیة تسویة الامور لمصلحة القضاء إذ انھ

ھ یساعد في التقلیل من إعداد الدعاوى المقامة امام المحاكم بین الطاعن والإدارة بطریقة ودیة، كما ان

و یعد التظلم الاداري في العراق من النظام العام إذ یتوجب . ٣٨المتزایدةتخفیفاً عن كاھلھا المثقل بأعدادھا 

على القاضي قبل كل شيء ان یتأكد من قیام الطاعن بالتظلم لدى جھة الادارة وفي حالة عدم قیامھ بذلك 

للقاضي اثارة غیاب التظلم الاداري من تلقاء نفسھ، وھذا ما قضت بھ الھیئة العامة لمجلس شورى فان

الدولة بأنھ یشترط قبل تقدیم الطعن القضائي إلى محكمة القضاء الإداري أن یتظلم صاحب الطعن لدى 

. ٣٩قدیم التظلم الزاميالجھة الإداریة المختصة وعدم تقدیم التظلم یجعل الدعوى واجبة الرد شكلاً، لأن ت

ومن الجدیر بالذكر أنھ إذا قدّم أكثر من تظلم من القرار الإداري المطعون فیھ  فان التظلم الذي یعتد بھ 

لغرض اقامة الدعوى ھو التظلم الأول المقدم من صاحب الشأن بعد صدور الأمر محل الطعن، وبھذا 

م الأول إذا قدم أكثر من تظلم قبل الطعن بالقرار قضت المحكمة الاتحادیة العلیا أن العبرة من التظل

.٤٠الإداري أمام محكمة القضاء الإداري ولیس بالتظلم الاخیر

وباعتباره قید سابق على تحریك الاجراءات فان التظلم الاداري ینبغي ان یقدم الى الادارة خلال مدة 

، وعدم احترام المطعون فیھ او اعتباره مبلغاثلاثون یوما من تاریخ تبلیغ المتظلم بالقرارقانونیة محددة في 

. كما ان تقدیم التظلم وتاریخھ من الامور الجوھریة ٤١ھذه المدة یؤدي الى سقوط الحق بالطعن القضائي

ان على الطاعن الالتزام ویمثل الطعن القضائي امتدادا للتظلم الاداري اذ .٤٢والحاسمة في الدعوى

خلال التظلم الاداري ولا یجوز لھ أیراد دفوع جدیدة أو أدلة جدیدة أمام بطلباتھ التي قدمھا للإدارة من

غیر تلك المثبتة في التظلم لأن الدعوى تحدد بعریضتھا، ولا یجوز أحداث دفوع ٤٣الھیئة التمییزیة 

فإذا كان التظلم متضمنا لطلب الغاء احد القرارات الاداریة فان الطعن القضائي لا ینبغي أن ٤٤جدیدة

اول غیر ذلك كالطلب بالتعویض مثلا. وتبریر ذلك یعود الى الرغبة في تحاشي اقامة الطعون غیر یتن

الحقیقیة التي تؤدي الى عرقلة عمل القضاء الاداري، كما أن ( للطاعن الحق في سحب العریضة التمییزیة 

.٤٥قبل نظر الطعن التمییزي لدى الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة)
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تظلم الاداري في العراق ان یكون وجوبیا حیث اشتراط المشرع العراقي على المتضرر من والاصل في ال

استنادا إلى ٤٦القرار الإداري سلوك ھذا الطریق قبل الأقدام على تقدیم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري

لافھ یتم ردّ المعدل، وبخ١٩٧٩) لسنة ٦٥أحكام المادة (سابعا/أ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (

المادة ومن خلال نصفان المشرع ومع ذلكالدعوى شكلاً لعدم استیفاء الشكلیة التي نص علیھا القانون،

شترط التظلم امام الإدارة عند رفع المعدل لم ی١٩٦٠) لسنة ٢٤ة رقم () من قانون الخدمة المدنی٥٩(

.احكام ھذا القانونالدعوى من موظف بشان المنازعات الوظیفیة الناشئة عن تطبیق 

ومن خلال ما تقدم یمكن القول ان التظلم الاداري وبالرغم من المزایا الكثیرة والتي بینا قسما منھا انفا إلا 

انھ یشكل عائقا من العوائق التي تمنع من ممارسة الحق في اللجوء الى القاضي الاداري وخصوصا عندما 

ق من حیث ان ذلك سیقلل من التزام الادارة لجانب الحیطة یكون التظلم وجوبیا كما ھو الحال في العرا

والحذر في اصدار القرارات الاداریة سیما وأنھا تعلم بأنھ سیكون بمقدورھا تصحیح الاخطاء خلال مدة 

الثلاثین یوما التي بانتھائھا یفترض ان یكون القرار قد صدر منھا بشان التظلم حقیقة او حكما مما یدفعھا 

ان تطمئن حتى وان كان في قراراتھا مساسا ببعض الحقوق والحریات الاساسیة للأفراد. بالتالي الى

وبالإضافة لما تقدم فان التظلم الوجوبي لا ینسجم مع فكرة تشجیع الافراد على الطعن في القرارات 

یلا الاداریة غیر المشروعة من خلال دعوى الالغاء والتي ظل الفقھ والقضاء الاداري ینادي بھا طو

صیانة لمبدأ المشروعیة.

تنفیذ القرار المطعون فیھ، ولعل من نافلة القول أن تقدیم الطعن امام جھات القضاء الإداري لا یوقف 

، إلا أن ذلك قد یؤدي إلى ھدر الغایة المتوخاة من ٤٧فالقرارات الإداریة تنفذ حال صدورھا وترتب اثارھا

تداركھا فیما لو صدر الحكم  بإلغاء القرار الإداري محل سلوك طریق القضاء فقد تترتب نتائج یتعذر 

الطعن، وعلى الرغم من تلك الأھمیة لم یتطرق المشرع العراقي إلى وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ امام 

) لسنة ٦٥محاكم القضاء الإداري أو محاكم قضاء الموظفین، إذ خلا قانون مجلس شورى الدولة رقم (

، ان تجاھل المشرع لحق ٤٨ین الأخرى ذات العلاقة من نص یشیر إلى وقف التنفیذ المعدل والقوان١٩٧٩

المحكمة في وقف التنفیذ یصادر الغایة المرتجاة من اللجوء إلى القضاء، لذا كان الاجدر بالمشرع أن یعالج 

ا بعد مخالفة ذلك النقص التشریعي الواضح سعیاً منھ لحمایة المتقاضین من سطوة الإدارة فیما لو تبین فیم

.٤٩قرارتھا المنفذة لأحكام القانون

ومن خلال ما تقدم نأمل من المشرع العراقي معالجة ذلك القصور التشریعي الذي یمثل إخلال واضحاً 

بحق التقاضي وان یسعف جھات القضاء الإداري  بالنصوص التي تقرر لھا صلاحیة وقف تنفیذ القرارات 

من شأن التنفیذ ترتیب نتائج لا یمكن تداركھا.الإداریة المطعون فیھا إذا كان
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الثانيالفرع 

الادارياضيلقلجوء الى اللممارسة الحق في االشروط  الاخرى 

ان قبول الطعن القضائي یخضع لجملة من الشروط یمكن بیانھا على النحو الاتي :

انتفاء طریق الطعن الموازياولا : 

ومفاده أن لا یكون أمام الطاعن دعوى موازیة تحقق لھ مزایا وامتیازات مماثلة لما تحققھ لھ دعوى 

الالغاء، فاذا نظم المشرع دعوى موازیة لدعوى الالغاء ینبغي على القاضي رد الدعوى لعدم اختصاصھ 

المرفوعة امامھ عند توفر وعلى ھذا الاساس یرد القاضي الإداري الدعوى٥٠استنادا إلى الشرط المذكور

شرطان متلازمان مكملان لبعضھما الاول ان تكون الدعوى الموازیة قضائیة وعلیھ لا یعمل بالشرط 

المذكور إذا كان ھذا الطعن مجرد تظلم یرفع إلى الادارة أو لجھة غیر القضاء والثاني تماثل النتائج 

ھذا وقد أخذ المشرع العراقي بالدعوى الموازیة ٥١ةوالاثار المترتبة بین دعوى الالغاء والدعوى الموازی

المعدل بأنھ ( تختص ١٩٧٩) لسنة ٦٥/ رابعاً) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (٧ذلك في المادة (

محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الإداریة الفردیة والتنظیمیة التي تصدر عن 

ارات ... التي لم یعین القانون مرجع للطعن فیھا) . وفي ھذا المجال یمكن ان الموظفین والھیئات في الوز

نشیر الى ان المشرع العراقي قد افرط في استخدام طریق الطعن الموازي مما ترتب علیھ التضییق من 

نطاق اختصاص القضاء الاداري من جانب ، والى التأثیر سلبا على حق الفرد في اللجوء الى القاضي 

ري من حیث ان المشرع قد اسند احیانا موضوع الطعن في بعض القرارات الى جھات شبھ قضائیة الادا

وحیث ان ذلك لا یوفر نفس الضمانات التي یوفرھا الطعن امام الجھات القضائیة. 

والمدعى علیھثانیا : الشروط المتعلقة بالمدعي

ھي القدرة او فالأھلیةلحة والصفة في التقاضي. یمكن تحدیدھا بشروط ثلاثة تتمثل في الاھلیة والمص

الامكانیة التي تسمح لصاحبھا باللجوء الى القضاء. فیفترض ان یكون الشخص بالغا ان كان طبیعیا 

وحائزا على الشخصیة القانونیة بالنسبة للأشخاص المعنویة فلا تقام الدعوى على الاشخاص التي لا تتمتع 

وفي ذلك قضت الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة في حكمھا ٥٢ترد الدعوىوبعكسھ بالشخصیة المعنویة

برد دعوى المدعي (الممیز) لعدم ٢٠٠٨/انضباط/ تمییز٣في الدعوى المرقمة ٢٤/١/٢٠٠٨الصادر في 

اضافة لوظیفتھ لا یملك الشخصیة المعنویة التي تؤھلھ لأن یكون –توجھ الخصومة لأن المدعى علیھ 

وى حیث أن الخصومة من النظام العام وتقضي بھا المحكمة من تلقاء نفسھا فكان على خصماً في الدع

مجلس الانضباط العام (محكمة قضاء الموظفین حالیا) ان یقضي برد الدعوى استنادا إلى حكم المادة 

ستلزم ،  فالمبدأ ھو ان كل اجراء امام القضاء ی١٩٦٩) لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة  رقم (٨٠(
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. فالطعون القضائیة تقدم الى القضاء من خلال ٥٣ان یكون من خلال دعوى یتقدم بھا شخص مؤھل قانونا 

شخص الطاعن نفسھ او من خلال ممثل قانوني عنھ بموجب وكالة قانونیة مصدقة او من خلال محامي.

دفع صاحب الدعوى ما ھو ومن الامور الشكلیة المقررة في الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري ھو ان ی

مقرر علیھا من رسوم قضائیة طبقا للإجراءات المتعلقة باستیفائھا، حیث نصت المادة السابعة /ثانیا/ من 

المعدل على انھ تسري في الإجراءات التي تتبعھا ١٩٧٩) لسنة ٦٥قانون مجلس شورى الدولة رقم (

ون الرسوم العدلیة بشان استیفاء الرسوم من المحكمة فیما لم یرد نص خاص في ھذا القانون أحكام قان

الطعون المقدمة الیھا وتعتبر الدعوى قائمة من تاریخ دفع الرسم عنھا ما لم ینص القانون على خلاف 

بأنھ یستوفى عن الدعوى ١٩٨١) لسنة ١١٤) من قانون الرسوم العدلیة رقم (١٧ذلك، كما نصت المادة (

اما اذا كان رافع الدعوى لا تتوفر لدیھ القدرة المالیة الكافیة التي ٥٤ا،% من قیمتھ٢عند اقامتھا رسم نسبة 

تسمح لھ بإقامة الطعن او بمتابعة نفقات اجراءاتھ فقد سمح المشرع العراقي للطاعن من خلال احكام قانون 

ض بتقدیم طلب المعونة القضائیة التي قد تشمل في بع٥٥المعدل١٩٦٩لسنة ٨٣المرافعات المدنیة رقم 

الاحیان الاعفاء الكلي او الجزئي من دفع الرسوم المترتبة على اقامة الدعوى. وإقرار المشرع العراقي 

بجواز تقدیم طلب المعونة القضائیة یعتبر عاملا اساسیا للمساعدة في تفعیل الحق في اللجوء الى القضاء 

بشكل عام والى القضاء الاداري بشكل خاص. 

دفع الرسم من الشروط الشكلیة لممارسة الحق في اللجوء إلى القاضي وفي ضوء ما تقدم یتضح أن

الإداري، وضرورة استیفائھ في عریضة الدعوى، وبھذا المعنى قضى مجلس الانضباط العام (محكمة 

قضاء الموظفین حالیا)  بأنھ : (عند عدم استیفاء القرار المعترض علیھ الشكلیة القانونیة ومنھا دفع الرسم 

وكذلك عندما قضى بأنھ : ( تعتبر الدعوى مقامة امام مجلس الانضباط العام من تاریخ ٥٦نقضھ)یستوجب 

.  ٥٧دفع الرسم القانوني عنھا)

. فبشكل عام یشترط القاضي الصفة في التقاضيوبالإضافة للأھلیة فانھ یشترط في الطاعن ان تكون لھ 

اري یجمع على وجود ثلاث معان للصفة في الاداري توفر ھذه الصفة لدى الطاعن، ویكاد الفقھ الاد

. فالمعنى الاول فیقصد بھ العنوان القانوني الذي یتمتع بھ الطاعن ٥٨التقاضي بالإضافة الى معناھا الاصلي

والذي یتمكن بموجبھ من القیام بالإجراءات امام القضاء. اما المعنى الثاني فیراد بھ الصفة التي تسمح 

خیرا المعنى الثالث والذي یعبر عن القدرة في اللجوء الى القضاء وإلزامھ بالتقاضي لمصلحة الغیر. وأ

ومھما یكن من أمر فأن التحقق من صفات بالنظر في الطعون المستوفیة للشروط القانونیة المطلوبة،

الخصوم من جانب القضاء الإداري قبل التعرض لموضوع الدعوى أمر حتمي وللقاضي من تلقاء نفسھ 

. ٥٩الدعوى لعدم توجھ الخصومة دون الدخول في أساساھاان یحكم برد

فمن المبادئ المستقرة في مجال التقاضي المصلحة لشخص الطاعنوأما بالنسبة للشرط المتعلق بوجود 

ضرورة وجود مصلحة لرافع الدعوى لان المصلحة تمثل مبرر وجود الدعوى فلا دعوى بلا مصلحة، 
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، وعلى ذلك فأن اللجوء الى ٦٠لیھا رافع الدعوى من جراء دعواهوالمصلحة ھي المنفعة التي یحصل ع

القاضي الاداري یكون على اساس وجود مصلحة للطاعن في الغاء القرار الاداري مثلا او في الحصول 

على التعویض، وان یكون ھناك مردود مادي او معنوي اذا ما نجحت الدعوى المقامة على الادارة. وقد 

ي توافر المصلحة لتقدیم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري من خلال ما نصت اشترط المشرع العراق

بقولھا١٩٨٩لسنة ١٠٦ثانیا ـ د من قانون التعدیل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم ٧علیھ المادة 

ن الموظفین مارات الاداریة التي تصدر في صحة الاوامر والقربالنظر محكمة القضاء الاداريتختص (

من ذي مصلحة والقطاع العام التي لم یعین مرجع للطعن فیھا بناءً على طلب دوائر الدولةفي توالھیئا

الحاق الى التخوف من، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان ھناك ما یدعووحالة وممكنةمعلومة

الدعوى وإلا حكم بعدم قبولھا. وفضلاً عن ذلك فیجب توافر المصلحة وقت رفع).الضرر بذوي الشأن

وتأكیداً لما تقدم قضت محكمة القضاء الإداري برد الدعوى شكلاً لعدم وجود مصلحة لرافعھا من خلال 

لم ٥/٧/٢٠٠٦والذ جاء فیھ : (... أن توصیات اللجنة الصادرة بتاریخ ١١/١/٢٠٠٦حكمھا الصادر في 

ا یجعل دعوى المدعي خالیة من المصلحة المعلومة تتضمن إي اجراء أو قرار أو توصیة ضد المدعي مم

.٦١الحالة والممكنة)

ھذا وقد اتجھ القضاء الإداري في العراق إلى اشتراط توافر المصلحة من وقت رفع الدعوى حتى الفصل 

فیھا بحكم قضائي نھائي، وقد أكدت ھذا الاتجاه محكمة القضاء الإداري بانتفاء الخصومة إذا ما انقضت 

رافع الدعوى، إذ جاء في احد قراراتھا (وحیث ان المدعى علیھ بین... رفع الحجز عن الساحبة مصلحة 

وان بإمكان مالكھا المغادرة بھا من المیناء ولمصادقة المدعي على ذلك لذا فأن الخصومة في ھذه الدعوى 

دم ممكن ان یؤثر سلبا . ونرى ان اتجاه القضاء الاداري المتق٦٢قد انتفت أثناء المرافعة لذا قرر ردھا) 

على الحق في اللجوء الى القاضي الاداري من خلال افراغھ من محتواه من حیث ان عدم السیر في 

الدعوى لزوال المصلحة ممكن ان یؤدي الى تحصین  القرار محل الطعن لفوات مواعید الطعن المقررة 

ؤثر على حقھم في اللجوء الى القاضي قانونا خاصة بالنسبة للآخرین الذین كانوا ینتظرون الغاءه مما ی

الاداري. كما ان عدم السیر في الدعوى لزوال المصلحة ممكن ان یدفع بالإدارة الى اللجوء الى حیل 

متعددة لإزالة المصلحة عن الطاعن كإعادة الموظف المنقول بموجب قرار غیر مشروع  الى مكانھ 

وعة كبیرة من القرارات الاداریة غیر المشروعة منتجة السابق مثلا مما یعنى بالتالي استمرار وجود مجم

لأثارھا بالرغم من عدم صحتھا من الناحیة القانونیة وھو ما لا ینسجم مع ضرورات الحیاة الاداریة 

. ٦٣السلیمة في المجتمع

شرط المیعادثالثا : 

أن ممارسة الحق في اللجوء إلى القاضي الإداري یرتبط بفترة زمنیة یحددھا القانون یقبل القضاء 

خلالھا الدعاوى المرفوعة لإلغاء القرارات الإداریة المخالفة للقانون، لذلك یتعین على شخص الطاعن ان 
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صریح او الضمني یلجا الى القاضي المختص خلال مدة ستون یوما من تاریخ صدور قرار الادارة ال

. وقد دأب القضاء الاداري في العراقي على التأكید بان مدد الطعن في الاحكام  ٦٤برفض التظلم الاداري

وتقضي المحكمة من تلقاء ٦٥تعتبر حتمیة  یترتب على عدم مراعاتھا وتجاوزھا سقوط الحق في الطعن

لكونھا من النظام العام وان تجاوزھا ٦٦نفسھا برد عریضة الدعوى إذا حصلت بعد انقضاء المدة القانونیة

. ومع ذلك فان ھناك حالات من شانھا ان تؤدي الى انقطاع ٦٧وعدم مراعاتھا یوجب ردّ الدعوى شكلاً 

إلى المحكمة المختصة طلباً بإعفائھ من الرسوم القضائیة تمھیداً میعاد الطعن كما في حالة تقدیم الطاعن

الطلب قطع میعاد الطعن ویظل ھذا الأثر قائماً لحین صدور قرار في لإقامة الدعوى، ویترتب على تقدیم 

. ٦٩ولھذا لا تحتسب فترة تقدیم الطلب والبت فیھ ضمن المیعاد٦٨طلب الإعفاء إما بالموافقة أو بالرفض

ویبدأ ٧٠وتنقطع مدة الطعن ایضا بتقدیم الطاعن دعواه امام محكمة غیر مختصة خلال مدة الطعن القانونیة

، كما یتعین إحالة الدعوى إلى المحكمة ٧١جدید من تاریخ تبلیغھ الحكم القاضي بعدم الاختصاصمیعاد 

المعدل، وفي ١٩٦٩) لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم (٧٨المختصة استناداً لأحكام المادة (

ات الإداریة لا فضلاً عن ھذا فأن ھناك طائفة من القرار٧٢ھذا النھج سار القضاء الإداري في العراق

یخضع الطعن بإلغائھا لمیعاد محدد، وذلك  لطبیعتھا الخاصة كالقرارات المعدومة  حیث لا تسري 

. إضافة إلى حالة ٧٣بصددھا المدد القانونیة ویجوز الطعن فیھا في أي وقت، لأنھا عدم والعدم لا ینتج شیئاً 

وتأكیداً لما تقدم قضت الھیئة العامة لمجلس القوة القاھرة التي تعمل على تمدید مدد الطعن وإطالتھا، 

بعدم التقید بالمدد القانونیة ٢/٨/٢٠٠٤في ٢٠٠٤/اداري/ تمییز/١٩شورى الدولة في الدعوى المرقمة 

للطعن نتیجة الحرب وما تلاھا من عدم استتباب الامن وخطورة التنقل وصعوبة مراجعة المحاكم ودوائر 

للمبادئ العامة للقانون وقواعد العدالة.الدولة تعتبر قوة قاھرة تطبیقاً 

من خلال ما تقدم یتبین لنا ان الحق في اللجوء الى القضاء الاداري قد تقرر في المواثیق الدولیة وفي 

من جھة فقد تم الاعتراف بھذا الحق من ٢٠٠٥الدساتیر العالمیة ومنھا دستور جمھوریة العراق لسنة 

من خلال النصوص و ایضا خلال النصوص القانونیة الدولیة المصادق علیھا والقابلة للتطبیق في العراق

القانونیة الداخلیة ومن خلال احكام القضاء الاداري. ومن جھة أخرى فقد رَسخَ ھذا الحق في النظام 

القانوني العراقي من خلال بناء الھیكلیة العضویة والمادیة للقضاء الاداري في العراق والإجراءات 

وء الى القضاء الاداري باعتباره حقا اساسیا وشرطا المتبعة امامھ. وعلى الرغم من ذلك فان الحق في اللج

ضروریا لحمایة الحقوق الاساسیة الاخرى قد ظل نطاق تطبیقھ محدودا ویعترضھ العدید من الصعوبات.
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المبحث الثاني 

اللجوء الى القاضي الاداريفي حق المحدودیة نطاق تطبیق 

یرى بعض فقھاء القانون انھ لا یمكن الحدیث عن دولة القانون من دون وجود حمایة قضائیة 

. وھذه الحمایة لا یمكن ان تكون فعالة إلا اذا كان الحق في اللجوء الى القضاء لیس فقط ٧٤للحقوق

ن كذلك فان معترف بھ من خلال النصوص القانونیة وإنما یكون مطبقا من قبل القاضي ایضا. ولكي یكو

حق اللجوء للقضاء لا ینبغي ان یواجھ العقبات في تطبیقھ لان مثل ھذا الامر من شانھ ان یؤدي الى جعل 

الاعتراف بھذا الحق من دون معنى. ومما یؤسف لھ ان الحق في اللجوء الى القاضي الاداري في العراق 

مطلب الاول ) وتؤدي الى اضعافھلا زال یواجھ عدد من المعوقات التي تحد من نطاق استعمالھ (ال

(المطلب الثاني ).

المطلب الاول 

الاداريمن نطاق الحق في اللجوء الى القاضيالتضییق 

ان نطاق تطبیق الحق في اللجوء الى القاض الاداري قد ضیق ایضا نتیجة للتشدد في تطبیق 

یة من نطاق صلاحیة القاضي للنظر بعض الاجراءات امامھ  من جانب ولخروج بعض الاعمال الادار

فیھا من جانب اخر.

الفرع الاول 

التشدد في تطبیق بعض الاجراءات 

ان الطریقة التي من خلالھا یطبق القاضي الاداري بعض الالتزامات الاجرائیة المتعلقة باللجوء لھ ، 

ساھمت بشكل كبیر بالتضییق من نطاق قبول الكثیر من الدعوى المرفوعة امامھ كما ھو الحال بالنسبة 

الدعوى.لتطبیق قاعدة التظلم الاداري الوجوبي المسبق والتشدد في اجراءات قبول 
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اولا : تطبیق قاعدة التظلم الاداري الوجوبي المسبق

یضیع الكثیر من الافراد في خضم اجراءات التظلم الاداري نتیجة لجھلھم بتنظیم الادارة في اغلب 

الاحیان، وللغموض الذي یكتنف بعض النصوص في احیان اخرى. لذلك فان القاضي عندما یجد ان 

سلطة التي ینبغي التظلم لدیھا فیقوم عندھا ھو بتحدیدھا من خلال اعطاء تفسیر النصوص لم تحدد ال

للنص المتعلق بتنظیم الادارة المعنیة. وھذا الامر من شانھ التضییق من نطاق تطبیق حق اللجوء للقضاء  

ك بان الإداري بالإضافة الى انھ یمثل خرقا للمبادئ التي تقوم علیھا دولة القانون، ویمكن تفسیر ذل

القانون لم یلزم السلطة الاداریة غیر المختصة التي تم التظلم لدیھا بان تقوم بإحالة التظلم الى الجھة 

١٢الاداریة المختصة للنظر في التظلم. وھذا الامر قد تم تجاوزه في فرنسا من خلال ما جاء في قانون 

طلب الى سلطة اداریة غیر مختصة منھ على انھ عندما یقدم ال٢٠الذي نص في المادة ٢٠٠٠٧٥نیسان 

فان على ھذه الاخیرة ان تقوم بإحالة ھذا الطلب الى السلطة الاداریة المختصة مع اشعار صاحب الطلب 

التأكید على مسالة التطبیق الصارم لالتزام بحرص القاضي الاداري العراقي بذلك. علاوة على ذلك فقد

نجد ذلك في القرار ومدد المحددة قانونا. المختصة وخلال الالافراد بتقدیم تظلماتھم للسلطات الاداریة

محكمة القضاء الإداري والذي قضى برد الدعوى عند تقدیم التظلم إلى جھة غیر مختصة نعالصادر 

وقد صدقت المحكمة للجھة المختصة كرد شكلي للدعوى حتى لو كان التظلم مقدم إلى جھة إداریة تابعة

القرار الصادر عن محكمة القضاء على ) ٢٠١١تمییز/// اتحادیة٨٠رھا بالعدد (الاتحادیة العلیا بقرا

) كون التظلم مقدم إلى رئیس ھیئة التدریب والتأھیل بدلاً ٢٠٠٩ق/ /٩٦الإداري في الدعوى المرقمة (

كما قضى مجلس الانضباط العام برد الدعوى شكلاً كون التظلم واقعاً خارج المدة ٧٦عن وزیر الداخلیة

) ١٤) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (١٥القانونیة المنصوص علیھا في البند (ثالثا) من المادة (

ظف ) یوماً من تاریخ تبلغ المو٣٠المعدل الذي یشترط أن یقدم الطعن لدى المجلس خلال (١٩٩١لسنة 

برفض التظلم حقیقة أو حكماً، وقد صادقت الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بقرارھا المرقم 

.  ٧٧القرار الصادر من مجلس الانضباط العام في اعلاه ٥/٨/٢٠١٠/انضباط/ تمییز ٤٢١

بدأ ومھما قیل عن مزایا التظلم الإداري كوسیلة لمخاصمة مشروعیة القرارات الإداریة وضمان احترام م

المشروعیة وتحقیق مصالح الأفراد العادیین، إلا انھا تنطوي على بعض العیوب والمساوئ التي تتمثل في 

ان مقدم التظلم لا یعلم مسبقاً أن الجھة التي قدم التظلم الیھا ستنظر وستفصل فیھ حتى وان صح القول أن 

لمات الإداریة المقدمة الیھا، إذ انھا الجھات الإداریة تبحث وتفحص وبعنایة فائقة في بعض الاحیان التظ

تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في ھذا المجال ویضاف إلى ذلك أنھ لا توجد ضمانات إجرائیة مقررة لصالح 

الأفراد في ھذه الحالة، ناھیك عن عدم توفر اعتبارات الحیدة والنزاھة فالإدارة خصم وحكم في النزاع 

ي ثقة الأفراد، كما ان التظلم الوجوبي یعد عامل من عوامل تعقید الأمور ذاتھ، وبذا لن ینال القرار الإدار

على المتقاضیین، وتأخیر الفصل في المنازعات الإداریة، سیما إذا أظھرت الإدارة المعنیة نیتھا وعبرت 
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ادة عن إرادتھا بعدم إعادة فحص ملف القضیة، كما یلاحظ من الناحیة العملیة میل الجھات الإداریة إلى إع

التأكید على قراراتھا السابقة دون بحث جدي وحقیقي للقضیة محل الطعن من جدید، ولھذا نرى أن یترك 

. فضلا عما الخیار إلى الشخص لاختیار الطریق القانوني الذي یراه مجدیا للدفاع عن مصالحھ المشروعة

لقرارات الاداریة  الذي من تقدم فأن اعتماد التظلم الوجوبي یتعارض مع الغایة من وجود وقف تنفیذ ا

شروطھ الاستعجال لدفع الاضرار التي یصعب تداركھا في حال تنفیذ القرار الاداري ، لذلك فأننا نعتقد ان 

بقاء نظام التظلم الوجوبي سیشكل حجر عثرة امام اقرار المشرع العراقي لنظام وقف تنفیذ القرار الاداري  

من حمایة كبیرة لحقوق الافراد وحریاتھم .الذي نأمل اعتماده مستقبلا لما یحققھ

نطاق تطبیق الحق في اللجوء الى القضاء الاداري قد ضیق ایضا نتیجة لخروج بعض الاعمال انكما

الاداریة من نطاق صلاحیة القاضي.

الفرع الثاني

فیھا امام القاضي الاداريتعدد الاعمال القانونیة المحصنة من الطعن 

مجموعة من الاعمال ان المتتبع لواقع القانون العراقي یلحظ أنھ ولوقت لیس ببعید حافلا بوجود

الاداریة المحصنة من رقابة القضاء الاداري علیھا، فإن النصوص المانعة من حق التقاضي عدیدة، 

حق اللجوء مما ادى الى التضییق من نطاق تطبیق٢٠٠٥،٧٨ویعتبر أمرا مألوفا قبل صدور دستور 

للقاضي الاداري. فبعد ان استبشرنا بفكرة التخلص من تطبیقات نظریة اعمال السیادة التي كان بمقتضاھا 

یخرج عدد كبیر جدا من الاعمال الاداریة من رقابة القضاء الاداري بالاستناد الى بعض الاعتبارات 

الغاء النصوص قانون مع ما تقدم فقد صدروبالانسجام.بسلامة الدولةالسیاسیة المتعلقة بعمل الحكومة او 

الناشئة من تطبیق القوانین وقرارات مجلس قیادة الثورة القانونیة التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى

ولكن یلاحظ  ان المشرع قد اخرج طائفة من الاعمال المتعلقة بالمنازعات الناشئة ٢٠٠٥) لسنة ١٧رقم (

التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة التربیة والضرائب وقرارات منع التجاوز قوانین وزارة عن تطبیق 

ثم تدارك المشرع الامر من خلال قیامھ بالغاء الاستثناءات ن نطاق أحكامھ. على أراضي الدولة م

نع مالمشار الیھ سلفا وبأثر رجعي بموجب قانون التعدیل الأول لقانون الغاء النصوص القانونیة التي ت

بذلك یحق للمتضررین من القرارات الصادرة بحقھم و٢٠١٥) لسنة ٣المحاكم من سماع الدعاوى رقم (

والذین منعوا من الطعن بھا قبل صدور ھذا القانون ان یطعنوا بھا دون التقید بمواعید الطعن.

ضاءالقابةمحصنة من رقلا تزال لاعمال الاداریة امنطائفةنجد أن ھناك فإننا وبالرغم من ذلك 

الإداري ، بل أن المتصفح للنظام التشریعي العراقي یجد ان ھذه الاعمال من الكثرة بحیث انھ تحد من 

اختصاص جھات القضاء الإداري ، فالمشرع العراقي كان ولا یزال یجعل اختصاص النظر في جملة من 

جعلھ الكثیر من المنازعات المنازعات الإداریة من اختصاص لجان إداریة أو شبھ قضائیة بالإضافة إلى
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عدم امكانیة الطعن ببعض أعمال الإدارة  التي لا تولد فضلاً عن الاداریة من اختصاص القضاء العادي

:یمكن بیان ما تقدم  على النحو الاتيوآثارا قانونیة 

أن المشرع العراقي كان ولا یزال القرارات الاداریة التي حدد لھا المشرع طریقا خاصا للطعن:ـ ١

یجعل اختصاص النظر في جملة من المنازعات الإداریة من اختصاص لجان إداریة أو شبھ قضائیة 

بالإضافة إلى جعلھ الكثیر من المنازعات الإداریة من اختصاص المحاكم العادیة، لذا فقد استثنى كثیر 

ا، وھذه أذا كان ھناك طریق خاص للطعن فیھمن القرارات الاداریة من اختصاص القضاء الإداري 

قانون الاصلاح الزراعي ولعل من مصادیق ذلك ما ورد في ٧٩القرارات قد وردت في تشریعات متفرقة

الذي رسم طریقا للطعن في القرارات الاداریة الناشئة عن تطبیقھ (المادة الثالثة ١٩٧٠) لسنة ١١٧(رقم

حیث اوكل مھمة النظر في ٢٠٠٤) لسنة ٥٦مركزي رقم () وقانون البنك ال٤و٣و٢و١والثلاثون/

)٢٠١٤) لسنة (٩(وقانون التقاعد رقم٨٠المنازعات المالیة المتعلقة بتطبیقھ الى محكمة الخدمة المالیة

ة التي تصدرھا ھیاة التقاعد الوطنیة في القرارات الاداریالاعتراضات المقدمة في شأن ىالذي استثن

ختصاص مجلس تدقیق قضایا االقضاء الاداري لیجعلھا من محكمةقضایا المتقاعدین من اختصاص 

، كما حدد قانون التقاعد النافذ طریق الطعن بتلك القرارات الصادرة من المجلس لدى محكمة ٨١المتقاعدین

بھ ویكون قرار المجلس غیر المطعون  فیھ والقرار غخ التبل) یوما من تاری٦٠التمییز الاتحادیة خلال (

وفي ذات السیاق قضت الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة في ٨٢التمییزي الصادر بنتیجة الطعن باتا

قرارات عدة أن مجلس الانضباط العام غیر مختص بالنظر في القرارات الصادرة بصدد اجتثاث البعث 

كما أنھ غیر مختص بالنظر في طلبات الفصل السیاسي التي حدد  قانون .٨٣نلأن لھا مرجع قانوني للطع

المعدل طریقا للطعن فیھا  لدى لجنة  الطعن المشكلة ٢٠٠٥) لسنة ٢٤إعادة المفصولین السیاسیین رقم (

كما٨٤في الامانة العامة لمجلس الوزراء التي تتولى النظر في الطعون التي یقدمھا المفصولین السیاسیین

أن قرارات لجنة التحقق من اعادة تعیین المفصولین السیاسیین المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء 

الذي نص على تشكیل لجنة ٢٠٠٦) لسنة ٤وقانون مؤسسة السجناء السیاسیین رقم (٨٥تكون باتة وقطعیة

التي تصدر قراراتھا خاصة تتولى البت في طلبات السجناء السیاسیین بصدد تقریر شمولھم بأحكامھ

بالأغلبیة وتكون محاكم البداءة ھي المختصة في النظر بالمنازعات الناشئة عن تطبیق أحكام ھذا 

. وعلى ذلك إذا ما تبین لمحكمة القضاء الإداري عدم اختصاصھا في نظر الدعوى یتعین علیھا ٨٦القانون

.٨٧رسم طریقاً للطعن بالقرار الإداريردّ الدعوى لعدم الاختصاص دون الخوض فیھا مادام أن القانون

ولا بد من ملاحظة أن القرارات الصادرة من جھات إداریة ذات اختصاص قضائي تخضع لرقابة القضاء 

غیر أن الحال على خلاف ذلك في العراق لأن ھذه الجھات الإداریة ٨٨الإداري وذلك في الدول المقارنة

ا خاضعة للتمییز أمام القضاء العادي أو تنشأ لھا جھات ذات الاختصاص القضائي اما أن تكون قراراتھ

.٨٩أخرى ذات اختصاص تمییزي
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یشترط أن یكون القرار الإداري المطعون فیھ عدم الطعن بالأعمال الاحادیة غیر المقررة:القبول بـ ٢

قد أثر في المركز القانوني للطاعن بحیث یكون من شأنھ أن یولد آثار قانونیة، فلا یقبل الطعن بالإلغاء 

، فلا یمكن الطعن في التأشیرات او التوجیھات الموجودة بالقرار، ٩٠في القرارات التي لا تولد آثار قانونیة

٩١القانون الاداري انواع متعددة من الاعمال الاداریة الاحادیة الجانب غیر المقررةھذا ویوجد في اطار 

التوجیھات والأعمال التحضیریة الأوامر المصلحیة ووالمنشوراتولھذا یتم التمییز بین النظام الداخلي 

. ٩٢والأعمال التحفظیة والأمنیات و الآراء والتوصیات والمقترحات

المنشورات والأوامر المصلحیة  ھي مجرد إجراءات لتنظیم العمل الإداري فمن حیث المبدأ نجد ان 

داخل المرفق لا تنتج بذاتھا آثار قانونیة في مواجھة الغیر تفرض في اطار النظام الداخلي، وتكون 

، ومع ذلك فقد تتضمن ٩٣مقصورة على مجرد توجیھات وتعلیمات توضح كیفیة تنفیذ القوانین وتطبیقھا

، ٩٤ات احكام تعدل في المراكز القانونیة ففي ھذه الحالة جاز للأفراد الطعن بھا بالإلغاء بعض المنشور

ویمكن الاشارة في ذلك لما وضحتھ بعض احكام القضاء الاداري في فرنسا التي میزت بین المراسیم 

قانونیة كالمراسیم الذي لا تنتج عنھ اثار قانونیة كالمراسیم التفسیریة وبین المراسیم التي تنتج عنھا اثار 

. ویتضح مما سبق أن المنشورات والأوامر المصلحیة لا تقبل الطعن فیھا بالإلغاء، لأنھا لا ٩٥التنظیمیة

ترتب آثار قانونیة للإفراد، بل ھي مجرد إجراءات لتنظیم العمل داخل المرفق العام لا یترتب علیھا أي 

مساس في المراكز القانونیة .

التي تمھد لإصدار القرار كالمقترحات والمداولات وتبادل الآراء داخل التحضیریةالاعمال اما بالنسبة 

جھة أو جھات الإدارة، فھي لیست قرارات إداریة تنتج آثاراً قانونیة لذلك لا یجوز الطعن فیھا  بالإلغاء 

صدار قرار امام القاضي الاداري، فھي اعمال تتخذ في اطار احد الاجراءات الاداریة من اجل التمھید لإ

نھائي ولھذا فان القاضي الاداري یقوم برفض كل طلبات الطعون المقامة ضد ھذه الاعمال، وعلیھ لا 

یقبل الطعن بالإلغاء بالإجراءات التحضیریة السابقة على اتخاذ القرار كتوصیات اللجان التحقیقیة او 

ھیئة العامة لمجلس شورى الدولة الطعن وتأكیداً لما تقدم  فقد رفضت ال، ٩٦اللجان الفنیة او الاستشاریة

الذي تقدم بھ أحد الموظفین امام مجلس الانضباط العام على توصیات اللجنة التحقیقیة التي یشكلھا الوزیر 

وفي ذات الاتجاه ٩٧وفقا لأحكام القانون لكونھا لا تعد قرارات إداریة نھائیة مالم یصدقھا الوزیر المختص

علیا بأن تختص محكمة القضاء الإداري  بالنظر في صحة الأوامر والقرارات قضت المحكمة الاتحادیة ال

الإداریة التي تصدر من الرئیس الإداري التي لم یعین مرجع للطعن فیھا ولیس توصیات اللجان التحقیقیة 
فالتوصیة تعد من الإجراءات الإداریة التحضیریة أو الإعدادیة التي قد تفضي إلى إصدار قرار ولما ٩٨

وفي قرار آخر قضت بفقدان الدعوى ٩٩كانت لیست بقرار فھي خارج اختصاص محكمة القضاء الإداري

١٠٠الدعوى لسندھا القانوني كون التوصیة المرفوعة لا ترقى إلى القرار الإداري یوجب ردّ الدعوى" 

طة إداریة ن سلالقضاء الإداري ھو ذلك القرار النھائي الصادر مالقرار الإداري القابل للطعن أمام علیھ ف
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١٠٢اداریاً نھائیاً فانھ لا یجوز الطعن بھ اً وبالتالي اذا لم یصدر في الطلب قرار١٠١ومنتج لأثر قانوني

وعلى ذلك حددت الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة مفھوم القرار الإداري القابل للطعن بانھ " كل قرار 

وقف القضاء العراقي ھذا یأتي منسجما وم١٠٣اداري نھائي صادر عن سلطة إداریة ومنتج لأثر قانوني" 

مع موقف المشرع الذي حدد اختصاص محاكم القضاء الإداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات 

الإداریة الفردیة والتنظیمیة التي تصدر عن الموظفین والھیئات في الوزارات والجھات غیر المرتبطة 

١٠٤بوزارة والقطاع العام

جزء من النظام الداخلي للإدارة توجھ من المسؤول الاداري الى الاشخاص وكذلك التوجیھات التي ھي

الخاضعین لسلطتھ من اجل بیان كیفیة ممارسة سلطة اصدار القرار عندما لا تكون موضحة من خلال 

النصوص، فھي تسمح للإدارة بان تلتزم خطاً او اتجاھا معینا للاسترشاد بھ عند اصدار قراراتھا في 

تي تتمتع فیھا بسلطة تقدیریة. فالتوجیھات لا تفرض ولا تضیف شیئا الى الاوامر القانونیة المجالات ال

المقرة من خلال النصوص ، كما انھا لا تفسر ھذه النصوص وإنما ترشد فقط. وبالنسبة لموقف القاضي 

الاداري العراقي.

راءات غیر المقررة او التقریریة تأسیساً على ذلك فأن القاضي الاداري لا یقبل الطعون المقامة ضد الاج

او القانون لا یعترف بسفاسف او ١٠٥)De minimis non curat praetorتطبیقا للقاعدة اللاتینیة (  

ان ھذا الرفض من قبل القاضي لا یعد الفقیھ الفرنسي لویس فافروفي ھذا الشأن یرىتوافھ الامور. و

. وبحسب ھذا الرأي فان ١٠٦فقط بمثابة تقیید للحق في الطعن القضائي وإنما یمثل ایضا انكارا للعدالة

ھذا الانكار للعدالة لم ینتج فقط عن قصور الرقابة القضائیة عن مراقبة النشاط العامة وإنما عن قصور 

.١٠٧للأفرادفي توفیر الحمایة القضائیة اللازمة

ومما تقدم یمكن القول انھ اذا كانت النصوص القانونیة والأحكام القضائیة قد ضیقت في بعض الاحیان 

من نطاق تطبیق حق اللجوء للقضاء الاداري، فان ھذا الاخیر ظل مالكا لمفاتیح التوسیع او التضییق من 

مقدورھم الاستفادة من تسھیلات القاضي امكانیة لجوء الافراد الیھ. ومع ذلك فان الافراد قد لا یكون ب

الاداري لممارسة الحق في اللجوء الى القضاء بسبب وجود بعض العقبات القانونیة والواقعیة التي تؤدي 

الى التضییق من نطاق ممارسة ھذا الحق.
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المطلب الثاني

الاداريالى القاضيمعوقات الحق في اللجوء 

في اللجوء الى القاضي الاداري ھو السماح للمتقاضین بالطلب من ان الھدف من وراء اقرار الحق 

القاضي النظر في مطالبھم . ولھذا السبب فانھ یتوجب على الدولة ان تقوم بتحدید ثمن اللجوء الى 

القضاء بالشكل الذي لا یجعل منھ وسیلة لتعجیز الافراد عن القیام برفع دعواھم امام القضاء. كما ان 

تقوم بتنظیم القضاء بالشكل الذي یجعل منھ قریب من المواطنین من الناحیتین الجغرافیة على الدولة ان

و الفنیة. ثم ان على القضاء ان یقوم بإصدار قراراتھ في مدد زمنیة معقولة لأن من شان ذلك ان یسھم 

فوات في الحفاظ على حقوق ومصالح الافراد التي یخشى علیھا من الضیاع كلیا او جزئیا من جراء

الوقت، كما ان صدور القرارات القضائیة في مدد زمنیة معقولة من شانھ ایضا ان یساھم في تشجیع بقیة 

الافراد على القیام بالدعاوى امام القضاء من اجل حمایة حقوقھم. ویمثل ھذا الحد الادنى من الشروط 

یث نجد ان ھناك مجموعة من الاساسیة لممارسة حق اللجوء للقضاء الاداري غیر متوفرة في العراق ح

المثبطات او الصعوبات المالیة والھیكلیة والزمنیة.

الفرع الاول 

الصعوبات الناجمة عن ھیكلیة القضاء الإداري

ان توزیع الاختصاص ما بین القضاء الاداري والقضاء العادي في النظام القانوني العراقي على درجة 

لجھة القضاء ت المتعلقة بتبعیتھمازال یعاني من الصعوباداري ة إلى أن القضاء الاإضافمن التعقید، 

العادي ومحدودیة نطاق اختصاصھ. 

وعلى ذلك فان القاضي الاداري عندنا في العراق لیس مختصا بنظر جمیع المنازعات التي تكون الادارة 

طرفا فیھا حیث ان اختصاصاتھ قد حددتھا نصوص قانون مجلس شورى الدولة بتعدیلاتھ والتي تم فیھا 

اص القضاء اخراج طائفة من الاعمال التي تقع في صمیم اختصاص القضاء الاداري وأناطھا باختص

فقانون مجلس شورى الدولة المعدل جاء خالیاً من النص على اختصاص محكمة القضاء العادي، 

الإداري بمنازعات العقود الإداریة الذ ي یمكن القول معھ أن المشرع رغم التعدیلات التي أجریت على 

یھ الحال من قبل القضاء القانون قد ترك الاختصاصات المتعلقة بمنازعات العقود الإداریة، كما كان عل

وفي ذلك ذھبت الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة  إلى أن الدعاوى المقامة بشأن تفسیر العقود العادي،

. مع العلم بأن ھذا النوع من ١٠٨الإداریة وما ینجم عنھا من خلاف تكون من اختصاص محكمة البداءة
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ذة بھذا النوع من أنواع القضاء، وبحق فأن العقود یدخل في اختصاص القضاء الإداري في الدول الأخ

ھذا الأمر یستلزم دعوة المشرع إلى تعدیل نص المادة (سابعا) بما یؤمن اختصاص محاكم القضاء 

الإداري من نظر ھذه المنازعات، فھذا النوع من العقود یتضمن شروط غیر مألوفة في نطاق القانون 

لكن مع ذلك فان وضع ھذا ص في العمل الإداري، الخاص وھذا ما یتطلب اخضاعھا إلى قضاء متخص

المبدأ موضع التطبیق لیس امرا سھلا حیث اعتبر في بعض الاحیان مصدرا لتأخیر الاجراءات او 

مصدرا لإنكار العدالة عند رفض كل من القاضي الاداري والقاضي العادي النظر في احدى الدعاوى 

ر یتسم بالدقة والوضح لبیان تختصاص كلا من جھتي بحجة عدم الاختصاص، لذلك لا بد ایجاد معیا

القضاء في العراق. 

كما ان محكمة القضاء الإداري لا تختص بالنظر في دعاوى التعویضات لجبر الأضرار التي قد تصیب 

الأفراد جراء القرارات الإداریة غیر المشروعة إذا رفعت ھذه الدعاوى بصورة مستقلة عن طلب 

عت بعد تحصن القرار الإداري بفوات مواعید الطعن. فضلاً عن ذلك فأنھا لا تنظر الالغاء، أو إذا رف

ایضا في دعوى المسؤولیة التقصیریة التي ترفع على جھة الإدارة نتیجة لا عمالھا المادیة التي قد تسبب 

ذي د) ال-/ثانیا٧ضرر للأفراد ویكون المختص بنظرھا القضاء العادي، وھذا مفھوم من نص المادة (

حصر اختصاص المحكمة بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإداریة. 

حل التنازع بین القضاء الاداري والقضاء العادي قد تعكس واقع الاختلال في ویلاحظ ان الالیة المتبعة في

ص اذا تنازع اختصاالفقرة اثنا عشر) انھ ( ٧توزیع الاختصاص بین القضائین. وفقا لما قضت بھ المادة (

قضاء الموظفین مع اختصاص محكمة مدنیة فیعین المرجع ھیأة تسمى محكمة القضاء الاداري او محكمة

محكمة التمییز الاتحادیة من ) ثلاثة یختارھم رئیس ٣) ستة اعضاء ( ٦(ھیأة تعیین المرجع ) قوامھا (

ن اعضاء المجلس ، ) ثلاثة آخرون یختارھم رئیس مجلس شورى الدولة من بی٣بین اعضاء المحكمة و (

باتا بالأكثریةمحكمة التمییز الاتحادیة ویكون قرار الھیأة الصادر بالاتفاق او وتجتمع الھیأة برئاسة رئیس

والملاحظ على ھذه الھیئة المختصة بحل التنازع في الاختصاص عدم حیادتیھا  حیث  اعطى .)وملزما

القانون أمر رئاسة الھیئة لرئیس محكمة التمییز  كما انھا تصدر قرارتھا بالاتفاق او بالأكثریة، وھذا ما 

رئیس من بین یخل بمبدأ استقلال الھیئة في عملھا، وكان من الاولى أن یتولى أعضائھا انتخاب ال

الأعضاء، فضلاً عن ھذا فأن حصول التنازع السلبي بین القضائین الإداري والعادي یتطلب عرض 

وبھذا قضت الھیئة العامة ١٠٩الدعوى على ھیئة تعیین المرجع لتحدید المحكمة المختصة بنظر الدعوى

صول التنازع أن ح٣/٧/٢٠٠٦/انضباط/ تمییز في ١٧٢لمجلس شورى الدولة في الدعوى المرقمة 

السلبي بین مجلس الانضباط العام ومحكمة العمل یتطلب عرض الدعوى على ھیئة تعیین المرجع لتحدید 

المحكمة المختصة بنظر الدعوى لأن ھناك حالة تنازع في الاختصاص السلبي.  
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ة ان وبالإضافة لما تقدم فانھ یبدو ضروریا من اجل تسھیل عملیة اللجوء الى القاضي المختص ضرور

ینظر القاضي الاداري في الدعاوى المعروضة امامھ خلال مدد زمنیھ معقولة لان الافراط في طول 

اجراءات التقاضي یؤدي الى عزوف الكثیر من المتقاضین من اللجوء الیھ. 

الفرع الثاني 

الصعوبات المتعلقة بالعامل المكاني والزماني

یقصد بالتقریب المكاني أن تتوزع محاكم  الدرجة القضائیة الواحدة وتنتشر في بقاع البلد، لیكون في 

مكنة أي مواطن الوصول في یسر إلى مقر المحكمة التي یحتاج الیھا أیا كانت درجتھا في السلم 

عاملا اساسیا في خلق الصعوبات یمثلالبعد الجغرافي للقضاء الاداري عن المتقاضیین، لكون القضائي

على الرغم من الحاجة لوجود عدة محاكم والاداري. إلى القاضيالمتعلقة بممارسة الحق في اللجوء

في العاصمة بغداد محصورا للقضاء الإداري في العراق، نجد أن وجود القضاء الإداري كان ولا یزال 

ین بالرغم من الاصلاحات الاخیرة التي جاء بھا من خلال محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظف

انشاء محاكم للقضاء حیث اوجب ٢٠١٣لسنة ١٧قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 

، وعلى الرغم ان ذلك لم یدخل حیز ١١٠الاداري ومحاكم لقضاء الموظفین فرعیة في عدد من المحافظات

محاكم  حتى یوم كتابة ھذه الاسطر ، فأن قناعتنا ان توجھ المشرع التطبیق الفعلي اذ لم تستحدث ھذه ال

ھذا لم یكن كافیا كون حق اللجوء الى القاضي الاداري لا یتحقق الا بأنشاء محاكم القضاء الاداري في 

، ان الوضع الثابت حالیا اننا ١١١محافظات العراق كافة لا سیما ان قانون مجلس شورى الدولة یجیز ذلك 

حكمة القضاء الإداري في مقر وزارة العدل ببغداد بقیت المحكمة الوحیدة التي أنشئت بموجب نجد ان م

قانون مجلس شورى الدولة التي تتولى النظر في المنازعات الإداریة، كما نجد ایضا أن محكمة قضاء 

المنازعات الموظفین ومقرھا ایضا في بغداد الجھة الوحیدة التي كان على الموظفین أن یقصدوھا لنظر 

التي تحصل بینھما وبین الإدارة، فاذا لاحظنا بعد المسافة عن بقیة المحافظات واسلوب التعقید الذي تتسم 

بھ اجراءات التقاضي عادة مضافا إلى التكالیف المالیة لمتابعة جلسات المرافعة المتكررة لنظر تلك 

على عرض مشاكلھم مع الإدارة امام المنازعات، یتبین وجود عقبات كثیرة امام قدرة أصحاب الشأن 

انظار القضاء وبقاء الكثیر من المظلومیة والحقوق المستلبة نتیجة عدم توسیع دائرة ممارسة الرقابة 

القضاء الاداري الذي ینبغي ان یكون في القضائیة على اعمال الإدارة، وھذه الصعوبات تعیق عمل 

كان مكان سكناھم على اقلیم الدولة. ولذلك فأن التقریب متناول جمیع الافراد أیاً كانت اوضاعھم وآیا 

المكاني فضلاً عن كونھ أحد الموجبات المترتبة على كفالة حق التقاضي فأنھ یعد في ذات الوقت واجباً 

تفرضھ العدالة لاتصالھ بتحقیق المساواة في ممارسة حق التقاضي في نفس الوقت، لذلك فأن كفالة حق 



25

لإداري یتطلب ضرورة تقریب جھات القضاء من المتقاضین إذ أن بعد المسافة بین اللجوء إلى القضاء ا

جھة القضاء والمتقاضین قد تقف عقبة في سبیل ممارسة المتقاضین لحقھم في اللجوء إلى القضاء .

فأن حق اللجوء للقضاء الاداري  لا یھدف الى الاستماع لمطالب اما الصعوبات المتعلقة بالعامل الزمني 

لمتقاضین فحسب، بل یھدف ایضا الى امكانیة الحصول على قرار قضائي. ومن اجل تحقیق ھذا ا

الغرض فان على القاضي من حیث المبدأ تحضیر الدعوى قبل القیام بإصدار قراره فیھا. و لواقع ان ھذا 

یقوم مرحلةالمرحلة قد تستغرق فترة زمنیة طویلة بین اعداد الطعن وإصدار الحكم فیھ ، وخلال ھذه ال

القاضي باستخدام مختلف الوسائل المتاحة لھ قانونا لجمع العناصر الضروریة لمساعدتھ في اصدار 

الحكم في النزاع المعروض امامھ. وحیث ان اجراءات التقاضي الاداریة یتولى القیام بھا القاضي 

اء الاداري غیر ان الاداري، فان ھذه الخاصیة یفترض ان تسمح بتسریع الاجراءات وتامین فعالیة القض

فبشكل عام، یلاحظ  ایضا ان المشرع لم یحدد مدد قانونیة یجب على الادارة الحال في الواقع لیس كذلك.

مراعاتھا في الاجابة على ما یطلبھ القاضي من اوراق او مستندات او بیان اسباب اصدار قراراتھا  مما 

یعیق عمل القاضي، ویؤخر حسم القضیة المعروضة امامة.

فضلا عن ھذا فأن انعدام وجود اجراءات القضاء المستعجل الخاصة بالطعن امام القضاء الاداري قد اثر 

سلبا على عمل القاضي الاداري حیث ان الاجراءات المتبعة في ھذا المجال ھي تلك المنصوص علیھا 

التي لا تتناسب مع ) و١٥٣-١٥٠والواردة في المواد (١٩٦٩لسنة ٨٣في قانون المرافعات المدنیة رقم 

تطور عمل القاضي الاداري الذي اصبح یلعب دورا اساسیا في مجال حمایة الحقوق والحریات الاساسیة 

كما ھو الحال في فرنسا من خلال اجراءات القضاء المستعجل التي اوجدھا المشرع الفرنسي من خلال 

ف اي انتھاك لأحد الحقوق والتي سمحت للقاضي الاداري ان یتدخل لوق٢٠٠١حزیران ٣٠قانون 

التي تؤدي الى زیادة . وبالإضافة لذلك فان قلة اعداد القضاة١١٢ساعة٤٨والحریات الاساسیة خلال 

الاعباء الملقاة على عاتق القضاة الموجودین في الخدمة. وفي ھذا الشأن یرى الفقیھ الفرنسي جان                                    

ماري بونتیھ انھ (صحیح ان الاطالة في بعض الاجراءات ضروریة من اجل تحقیق الدقة في القضاء ، 

. وبعد الانتھاء ١١٣ى الاطلاق)لكن عندما تستغرق الدعوى مدد طویلة جدا فان ذلك لا یكون مقبولا عل

من مرحلة اعداد الدعوى یتم الدخول في محلة اصدار الحكم التي قد تستغرق ھي الاخرى مددا طویلة 

اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار مدد الطعن تمییزا التي بفواتھا یعد الحكم باتا او یتمكن ذو المصلحة جدا

)التقریب الزمنيسرعة الفصل في المنازعات (بیقصدلذلك خلالھا من الطعن بحكم المحكمة ، 

الاقتصار بقدر الامكان في الزمن الذي تستغرقھ الخصومة امام القضاء من یوم یبدأ عرضھا وحتى 

الانتھاء منھا بحكم قطعي في الموضوع لا معقب علیھ ولامجال للطعن فیھ ویستلزم ذلك وضع القواعد 

الظلم بأصحابھا أو بمن یعجزه تتلكأ في ساحة القضاء فیحلتى لا الكفیلة بسرعة الفصل في الخصومة ح

قدرتھ على بذل المزید من الجھد البدني والنفسي مالمسیرة في ساحات المحاكم، فینصرف عن دعواه لعد
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تعقیدات إداریة لا یقوى ، واصطدامھ بوالمالي بعد تكرار تردده على المحكمة وتخبطھ في الإجراءات

.على حلھا

لم في الوقت الذي ومما لا شك فیھ أن من أسباب البطء في التقاضي ازدیاد عدد المنازعات الإداریة 

بالرغم من الزیادة التي احدثھا المشرع العراقي من خلال قانون تواكبھا زیادة مناسبة في عدد القضاة

ین والمستشارین في عدد المستشار٢٠١٣لسنة ١٧التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 

المساعدین والتي لا تعتبر كافیة واقل مما ھو مطلوب في ظل التطورات التي یشھدھا المجتمع العراقي 

تعیق سرعة ، فضلاً عن ذلك فھناك العدید من المعوقات الإداریة التي في اطار سعیھ لبناء دولة القانون

تخفیف الیمكن الاستغناء عنھا أو لالب وقتاواعد الإجرائیة التي تتطالقالفصل في القضایا، إضافة إلى 

تعد ھي التي التراخي في انجازھا دوامةبما یسمح بإنقاذ المنازعات الإداریة من السقوط في منھا

.الأخرى سبباً رئیسیاً من أسباب بطء التقاضي
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ة ــالخاتم

تمخضت عنھا ھذه التي والتوصیات من تسطیر أبرز النتائجلا بد لنا ما تقدم خلالمن 

:الدراسة وعلى النحو الاتي 

:النتائج-:اولاً 

من خلال،العراقفيقدم الاعتراف بھالاداريالى القاضياللجوءفيالحقبانالقولیمكننا-١

خلالمنایضافیھالعراق بحكم مصادقتھ علیھا ، ومعترففيللتطبیقالقابلةالدولیةالنصوص

١٩٨٩لسنة١٠٦رقمالقانوناصدارخلالمنوجليواضحبشكلوالمتمثلةالداخليالقانوننصوص

والتعدیلات التي تلت ذلك لا سیما ١٩٧٩لسنة٦٥رقمالدولةشورىمجلسلقانونالثانيالتعدیلوھو

، ٢٠٠٥، كما اكد على ھذا الحق دستور جمھوریة العراق لسنة٢٠١٣لسنة ١٧التعدیل الخامس رقم 

تمقداخرجانبمنانھكما. في بعض احكامھالاداريالقضاءولقد تكلل الاعتراف بھذا الحق من قبل

،امامھالمتبعةوالإجراءاتالاداريللقضاءوالمادیةالعضویةللھیكلیةالمشرعتحدیدخلالمنترسیخھ

تطبیقھنطاقمنتحدالتيوالمعوقاتالقیودبعضمنیعانيیزاللاالحقھذافانذلكمعولكن

المتفرعة عن حق التقاضي الاساسیةالحقوقمنباعتبارهالاداريالى القاضياللجوءالحق فيان-٢

سیماالعراقفيفیھالنظریعادانیقتضيوالذي  یستند الى حق الانسان في اللجوء الى قاضیھ الطبیعي 

الاداريالقضاءجھاتوتقریبالمتقاضینحقوقحمایةضماناجلمنونطاقھمفھومھبیتعلقفیما

وحریاتلحقوقافضلحمایةتامینھوللقضاءاللجوءلحقالقانونيالنظامتكریسمنالھدفلأنمنھم

ومتمتعاالافرادطعونلتلقيومستعدامتاحاالاداريالقضاءكاناذاإلاتحقیقھیمكنلاماوھوالافراد

فقطیقتصرانینبغيلاالدولةواجبفانتقدمماعلىوعلاوة. عملھفيوالدقةالبساطةوبالسرعة

الحقبھذامساساتتضمنالتيالاعمالومراقبةالاداريالقضاءالىباللجوءالافرادبحقالاقرارعلى

.الاشخاصقبلمنالحقھذااستخداموسبلوسائلتامینایضاعلیھایتوجببل

فيقضائیااختصاصامنحھاالتيالإداریةالھیئاتمنالعدیدبإنشاء العراقيالمشرعامقی-٣

بالمعنىالقضاءجھاتمنلاتعدأنھامنبالرغممنازعاتمنامامھایعرضفیمامحددةموضوعات

وفقعلىالحصریةالقضاءاختصاصاتمنالخصومةفيالفصلصلاحیةلأنالضیق،الاصطلاحي

لعدمالإداريالقاضيإلىاللجوءبحقواضحاً إخلالایعدذلكفأنوبالنتیجة،السلطاتبینالفصلمبدأ

.أخرجانبمنالسلطاتبینالفصلومبدأجانبمنالسائدبالمفھومالتقاضيوخصائصمقوماتتوافر
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كانالعراقيالإداريالقضاءأناذ یلاحظ بین حجم الدعاوى واعداد القضاةالكميالتناسبعدم-٤

بأنالتسلیمینبغيانھالاالعجز،ھذااستكمالیستوجبمماقضاتھ،عددفيكبیراً نقصاً یعانيیزالوما

معحتىلة،المستحیالأمورمنیكونیكادقصیرةزمنیةمدةفيحتىأوواحدةدفعةالعجزھذااستكمال

المیسورمنلیسالكفایةمنمعینمستوىتوافرایقتضيالقضائيفالعملاللازمةالمالیةالمواردتوافر

.قصیروقتفيتدبیره

لقضاءمن خلال تنظیمھ لالمتقاضینمنالقضاءجھاتتقریبعدم مراعاة المشرع العراقي لمبدا -٥

محكمةظلتإذ،٢٠١٣لسنة) ١٧(رقمالقانونآخرھاالتي كان والمتعاقبةالقوانینواسطة بالإداري

تزایدتالذيالوقتفيالآنحتى١٩٨٩لسنة) ١٠٦(رقمبالقانوننشأتھامنذوحیدةالإداريالقضاء

الولایةذاتالمحكمةتعدوانھاسیمالاالمحكمة،ھذهكاھلأثقلمماكبیرة،زیادةالقضایاإعدادفیھ

.والحال نفسھ بالنسبة الى محكمة قضاء الموظفینالإداریةالمنازعاتفيبالفصلالعامة

كما الزمان،أوالمكانحیثمنسواءطالبیھا،منمقربةتقتضي ان تكون علىالإداریةالعدالةان -٦

الى اللجوءفي حقالممارسةعلیھا، لانقیودولافیھاعوائقلامیسرةسھلةاجراءاتھاتكونینبغي ان 

المتقاضینفیھیجدلاعلى النحو الذيالمنظمالقضاءوجودشيءكلقبلیتطلبالاداريلقاضيا

الاداريالقاضيیطبقخلالھامنالتيالطریقةحیث ان. ھتطبیقنطاقمنالحدشانھامنصعوبات

منالكثیرقبولنطاقمن تضییقالبكبیربشكلساھمتلھ،باللجوءالمتعلقةائیةالاجرالقیودبعض

فيوالتشددالوجوبيالاداريالتظلمقاعدةلتطبیقبالنسبةالحالھوكماامامھالمرفوعةالدعوى

وھوالمتقاضیینمنوفنیاجغرافیاقریباالاداريالقاضيیكونانفینبغيلذلك. الدعوىقبولاجراءات

المتقاضیینمنوالفنیةالجغرافیةالناحیةمنبعیدالاداريالقاضيانحیثالعراقفينفتقدهالذيالامر

والبعضالإداريالقضاءبھیكلیةیتصلبعضھاالتيالمعوقاتمنمجموعةالىیعودذلكوراءوالسبب

.الإداریةالدعاوىحسمفيوالبطءالاجراءاتبطبیعةیتعلقمنھاالآخر

یعد امرا غایة في الاھمیة لان الإداریةالمنازعاتفيالزمنعنصرمراعاةبضرورةالتسلیمان-٧

وذلكمنھفائدةلاالدعوى نھایةفيالصادرالحكممنیجعلقدالتقاضيإجراءاتفيالشدیدالبطء

راتیتغیمنالاقتصادیةالقیمعلىیطرألمانظراً فیھاوالحكمالدعوىرفعبینطویلةزمنیةفترةلمضي

بطءعلىبالقضاءالمطالبةإلىیدعووھذاوالاعتباربالشخصیةیتعلقكانإذاالحكمفائدةتنعدمقدكما

.العدالة
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:تاـالتوصی-ثانیا :

القضاءعملینظمقانونإلىللوصولالیھاالاشارةالمھممننرىالتيالمقترحاتمنجملةھناك

جھاتولایةبتحدیدالمتعلقةالقائمةالنصوصلتعدیلالمقترحاتبھذهونتوجھمتكاملة،بطریقةالإداري

:الآتيالنحووعلىأصلاً،علیھینصلمماعلىالنصوكذلكالإداري،القضاء

بمراعاةوذلكالإداريالقضاءأمامالتقاضياجراءاتینظمقانونتشریعإلىالعراقيالمشرعندعوـ١

إجراءاتوتبسیطتیسیرطریقعنالتنفیذموضعالمبدھذاووضعالقضایافيالفصلسرعةموجبات

سرعةبینالتوازنتحقیقمراعاةمعالقضایافيالفصلسرعةإلىیؤديبماالقضاءامامالتقاضي

منلیتمكنالدعوىعلىالھیمنةفيللقاضيالایجابيالدورودعمالتقاضي،وضماناتالإجراءات

الالتزامعدموإلىالإجراءاتإطالةإلىیؤديالتشریعيالقصورھذالأن. فیھاوالفصلإنجازھاسرعة

بالقواعدالاكتفاءوعدمالخصوصبھذاالمرافعاتقانونتطبیقإلىیصارأنمنبدلاموحدةبإجراءات

.المدنیةالمرافعاتقانونفيللتقاضيالعامة

نوصي الى التوسع في تطبیق حق اللجوء الى القاضي الاداري من خلال انشاء محاكم اداریة ـ٢

التوسعلا بد من في المنازعات الاداریة ، وایضا استئنافیة، لتشكل الدرجة الثانیة من درجات التقاضي

كلفيموظفین ومحاكم قضاء الالاداريالقضاءمحاكمانشاءیتمبحیث( الاداریةمحاكمالإنشاءفي

فيالمضطردةالزیادةمعیتلاءموبماالمتقاضینمنالقضاءجھاتتقریبلمبدأإعمال) البلادمحافظات

.العاديالقضاءمحاكمفيمتبعھوبماأسوةوذلكتنظرھا،التيالقضایاعدد

منكثیرلحسمالإداریةالمناعاتفيالخاصةالمستعجلالقضاءاجراءاتتبنيإلىالمشرعندعوـ٣

الناجزةالعدالةتحقیقإلىیؤديبماالتأخیرتحتمللاالتيالأفرادبمصالحالمتعلقةالإداریةالدعاوى

ویمكن للمشرع العراقي في سبیل تحقیق ذلك ، الاستفادة من تجربة المشرع الفرنسي الذي قام بإنشاء .

.٢٠٠٠حزیران ٣٠خلال قانون اجراءات خاصة بالقضاء المستعجل امام القاضي الاداري من 

جمیعوإلغاءكافةالإداریةالمنازعاتعلىولایتھببسطالإداريالقضاءاختصاصاتتوسیعضرورةـ٤

اختصاصعلىصراحةوالنصالاداريالقرارفيللطعنخاصاطریقاترسمالتيالتشریعیةالنصوص

لمالتياستثناءدونالاداریةالقراراتجمیعبشأنتقدمالتيبالطعونالنظرفيالاداريالقضاءمحاكم

التخلص من نظریة الطعن الموازي التي ضرورة وھو الامر الذي یعني .فیھاللطعنقضائيمرجعیعین

وجدت لاعتبارات خاصة بعمل مجلس الدولة الفرنسي والتي تعتبر الیوم واحدة من اھم العراقیل التي 

قاضي الاداري.تواجھ ممارسة الحق في اللجوء الى ال



30

یتلاءمبماملاكاتھاوتعزیزومحكمة قضاء الموظفینالإداريالقضاءلمحكمةالتحتیةالبنىتوفیرـ٥

الحقإعلاءفيودورهالقضاءوھیبةینسجمبماالعراقفيالإداريالقضاءتمثلكونھاوواجباتھا

اعداد الكوادر التي تقوم للإدارةانشاء المدرسة الوطنیة تبني فكرة ویمكن تحقیق ذلك من خلال،والعدالة

والمستشارین المساعدین في مجلس شارینمستالالقیادیة في الدولة ومن بینھم قضاة المحاكم الاداریة و

لكي تقوم برفد القضاء الاداري بما یحتاجھ من الكوادر اسوة بما ھو موجود في فرنساشورى الدولة

.المعدة اعدادا صحیحا

المحكمةرأتإذافیھاالمطعونالإداریةالقراراتتنفیذوقفصلاحیةالقاضي الاداريمنحضرورة ـ٦

ھا وبشرط ان یستند طلب وقف التنفیذ على اسباب تداركیتعذرتلحق اضرارا جسیمةقدالتنفیذنتائجأن

ضرورات تحقیق المصلحة العامة من خلال عدم ما بینوبالشكل الذي یمكن ان یتحقق التوازن جدیة

تقدیم طلبات وقف تنفیذ القرارات الاداریة غیر موضوعیة لة نشاط الادارة من خلال السماح للأفراد بعرق

ومصالح الافراد من تعسف الادارة.حمایة حقوقو ما بین  ضرورات

ھوكماوجوبیاولیسجوازيالإدارةقراراتمنالتظلمجعلضرورةإلىالعراقيالمشرعندعو-٧

حقالضیاعوالقضائیةالإجراءاتتحریكعلىقیدالحیلولة دون جعل التظلملومصرفرنسافيالحال

القاضيأمامالتقاضيإجراءات وتبسیطتیسیرفي ومراعاة السرعةالإداري القاضيإلىاللجوءفي 

.الإداریةالدعاوى فيالفصلسرعةموجباتوالإداري
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لكل شخص الحق في أن یلجأ المادة الثامنة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على ان ( ٨
.اعتداء على الحقوق الأساسیة التي یمنحھا لھ القانون)إلى المحاكم الوطنیة لإنصافھ عن أعمال فیھا 

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي نصت على انھ (الناس ١الفقره ١٤المادة ٩
جمیعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد ، لدى الفصل في أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھ أو في حقوقھ 

عوى مدنیة ، أن تكون قضیتھ محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة والتزاماتھ في أیة د
مستقلة حیادیة ، منشأة بحكم القانون. ویجوز منع الصحافة والجمھور من حضور المحاكمة كلھا أو 
بعضھا لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع دیمقراطي ، أو لمقتضیات 

لخاصة لأطراف الدعوى ، أو في أدنى الحدود التي تراھا المحكمة ضروریة حین یكون حرمة الحیاة ا
من شأن العلنیة في بعض الظروف الاستثنائیة أن تخل بمصلحة العدالة ، إلا أن أي حكم في قضیة 
جزائیة أو دعوى مدنیة یجب أن یصدر بصورة علنیة ، إلا إذا كان الأمر یتصل بأحداث تقتضي 

ف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بین زوجین أو تتعلق بالوصایة على أطفال).مصلحتھم خلا
من الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان التي نصت على انھ (لكل شخص الحق في ١الفقرة ٨المادة ١٠

محاكمة تتوفر فیھا الضمانات الكافیة وتجریھا خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غیر متحیزة 
انت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون ، وذلك لإثبات أیة تھمة ذات طبیعة جزائیة موجھة إلیھ أو للبت في ك

.حقوقھ أو وجباتھ ذات الصفة المدنیة أو المالیة أو المتعلقة بالعمل أو أیة صفة أخرى)
ص ـ عند الفصل من الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان التي نصت على انھ (لكل شخ١فقرة ٦المادة ١١

في حقوقھ المدنیة والتزاماتھ ، أو في اتھام جنائي موجھ إلیھ ـ الحق في مرافعة علنیة عادلة خلال مدة 
.معقولة أمام محكمة مستقلة غیر منحازة مشكلة طبقاً للقانون

ویصدر الحكم علنیاً. ویجوز منع الصحفیین والجمھور من حضور كل الجلسات أو بعضھا حسب 
النظام العام أو الآداب أو الأمن القومي في مجتمع دیمقراطي. أو عندما یتطلب ذلك مصلحة مقتضیات 

الصغار أو حمایة الحیاة الخاصة للأطراف. وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في 
.ظروف خاصة حیث تكون العلنیة ضارة بالعدالة)

من المیثاق العربي لحقوق الانسان التي نصت على انھ (جمیع الأشخاص متساوون أمام ١٢المادة ١٢
القضاء. وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحمایة القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تھدیدات ، 

.كما تضمن حق التقاضي بدرجاتھ لكل شخص خاضع لولایتھا)
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انھ ( یحق لجمیع الاشخاص التمتع بالحمایة الفعلیة من طرف منھ على٢٤حیث قضت المادة ١٣
القضاة و المحاكم في اطار ممارستھم لحقوقھم ومراعاتھم لمصالحھم المشروعة دون ان یحرم في أي 

حال من الاحوال من حق الدفاع ).
شخص ، منھ على انھ ( اذا انتھكت احد السلطات العامة حقوق أي٤الفقرة ١٩حیث نصت المادة ١٤

یجوز لھ اللجوء الى المحاكم ، ویكون ذلك امام المحاكم النظامیة ....).
منھ على انھ ( للجمیع حق اللجوء الى المحكمة القانونیة من اجل حمایة ٢٤حیث نصت المادة ١٥

حقوقھم بموجب القانون المدني والإداري.....).
16 CEDH, 9 octobre 1979, Airey c/ Irlande, Req. N°6289/73.
17 CC, Décision n°80-119 L du décembre 1980, Nature juridique de
diverses dispositions figurant au Code général des impôts relatives à la
procédure contentieuse en matière fiscale, Rec., p. 74.
18 CC, Décision n°93-335 DC du 21 janvier 1994, Loi portant dispositions
en matière d’urbanisme et construction, Rec., p. 40.
19 CC, Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi portant statut
d’autonomie de la Polynésie française, Rec., p. 43 ; AJDA, 1996, p. 371,
Obs. O. Schrameck.
20 CE, 17 février 1950, Rec. Lebon, p. 110.
21 M.- A. Frison-Roche, « Le droit d’accès à la justice et au droit », Op.
Cit., p. 450.
22 L. Garrido, Le droit d’accès au juge administratif. Enjeux, progrès et
perspectives, Thèse en doctorat, Université Bordeaux IV, 2005, p. 58.
23 N. Molfessis, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, LGDJ, Paris,
1997, n° 292.
24 J. Bougrab, « L’aide juridictionnel, un droit fondamental », AJDA,
2001, p. 1019.
25 CC, Décision n°79-109 DC, 9 janvier 1980, Prévention de l’immigration
clandestine, Rec., p. 29.
26 CE, 28 juin 2002, Ministre de la justice c/ Magiera, AJDA 2002, p. 596,
note Donnat et Casas
27 Avis CE, 3 novembre 2003, M. Montesinos et M. Gardon, n°257946.
28 CC, décision n° 86-224 DC, 23 janvier 1987, Loi transférant à la
juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la
concurrence, Rec., p. 8 ; CC, Décision n°2004-491, 1er février 2004, Loi
complétant le statut de la Polynésie, Rec., p. 60.

29 L. Garrido, Le droit d’accès au juge administratif. Enjeux, progrès et
perspectives, Op. Cit., p. 89.
30 L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, Paris, LGDJ,
1964, p. 555.

٤٠١٩منشور في الوقائع العراقیة عدد ٢٠٠٦لسنة ٢٦) من قانون الجنسیة رقم ٢٠انظر المادة (٣١
٧/٣/٢٠٠٦في 
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الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء ٣٢
.٢٠٨،  ص٢٠١١والتوزیع، عمان، 

المعدل.١٩٧٩لسنة ٦٥الفقرة الرابعة من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٧المادة ٣٣
المعدل.١٩٧٩لسنة ٦٥الفقرة التاسعة ـ أ من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٧المادة ٣٤
المعدل.١٩٧٩لسنة ٦٥لفقرة الرابعة ـ ج من قانون مجلس شورى الدولة رقم ا٩المادة ٣٥
على المعدل ١٩٧٩لسنة ٦٥الفقرة سابعا من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٧حیث نصت المادة ٣٦

یشترط قبل تقدیم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان یتم التظلم منھ لدى الجھة الاداریة انھ ( أـ 
او القرار الاداري المطعون فیھ او اعتباره مبلغا بالأمر) ثلاثین یوما من تاریخ تبلغھ ٣٠خلال (المختصة

ب ــ عند عدم البت التظلم لدیھا.) یوما من تاریخ تسجیل٣٠، وعلى ھذه الجھة ان تبت في التظلم خلال (
) ٦٠الى المحكمة خلال (في التظلم او رفضھ من الجھة الاداریة المختصة على المتظلم ان یقدم طعنھ

ستین یوما من تاریخ رفض التظلم حقیقة او حكما وعلى المحكمة تسجیل الطعن لدیھا بعد استیفاء الرسم 
سقوط الحق في الطعن امامھا من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقھ في التعویض عولا یمنالقانوني 

.)ونللقاناو الخرقعن الاضرار الناشئة عن المخالفة 
) ١٤د. عثمان سلمان غیلان العبودي، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٣٧

.٤٩١، ص٢٠١٢المعدل، الطبعة الثانیة،١٩٩١لسنة 
.٦٨٣-٦٨٢، ص٢٠٠٨د. عبد العزیز خلیفة، قضاء الإلغاء، دار الكتاب الحدیث،٣٨

/إداري/ تمییز في ١٢قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة  بصفتھا التمییزیة رقم ٣٩
. وقرار المحكمة ٤٠٣، ص٢٠٠٨، ١،مجلس شورى الدولة، صباح جعفر الأنباري، ط١٣/٥/٢٠٠٤

، مجلة التشریع والقضاء، احكام وقرارات ٨/٥/٢٠١٢في ٢٠١٢/اتحادیة/ تمییز/٣٨الاتحادیة العلیا رقم 
. ١٩٤، ص٢٠١٣المجلد الخامس، ، ٢٠١٢ة الاتحادیة العلیا لعام المحكم

، مجلة التشریع والقضاء، أحكام وقرارات ٨/٥/٢٠١٢في ٢٠١٢/اتحادیة/تمییز/٤٥قراراھا المرقم ٤٠
. ٢٠٦، مصدر سابق، ص٢٠١٢المحكمة الاتحادیة العلیا لعام 

، ٩/٢/٢٠٠٤/انضباط/ تمییز في ١١ة رقم قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتھا التمییزی٤١
. ٢٥٠صادق جعفر الأنباري، مصدر سابق، ص

في ٢٠١١/انضباط/ تمییز/٧٧قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتھا التمییزیة رقم ٤٢
.  ٢٥٢، ص٢٠١١، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ٢٤/٢/٢٠١١
، قرارات ٢١/١/٢٠٠٩/انضباط/ تمییز في ٦/١٠قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ٤٣

.٣٤٧، ص٢٠٠٩وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 
، قرارات ١٦/٩/٢٠٠٩/انضباط/ تمییز في ٣٠٢قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ٤٤

/انضباط/ تمییز في ١٥٨قم . وقرارھا ر٤١٠، ص٢٠٠٩وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 
. ٣٤٨، ص٢٠٠٧، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ٣/١٢/٢٠٠٧

، قرارات ٢٤/٢/٢٠١٠/انضباط/ تمیز في ١٠٣قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ٤٥
.٣٦٧، ص٢٠١٠وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

المعدل لم تشترط ١٩٦٠) لسنة ٢٤ة المدنیة رقم () من قانون الخدم٥٩تجدر الاشارة إلى ان المادة (٤٦
التظلم امام الإدارة عند رفع الدعوى من موظف بشان المنازعات الوظیفیة الناشئة عن تطبیق احكام ھذا 

القانون.
، ٢٠٠٩د. ماھر صالح علاوي، الوسیط في القانون الإداري، بدون أسم الناشر ومكان النشر، ٤٧
.٣٨١-٣٨٠ص
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منحت ١٩٧٢) لسنة ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (٤٩رة إلى أن المادة (تجدر الاشا٤٨
المحكمة صلاحیة وقف التنفیذ بالنص على ان (( لا یترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفیذ 

القرار المطلوب إلغاءه، على انھ یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذه إذا طلب ذلك في صحیفة الدعوى، 
رات المحكمة أن نتائج التنفیذ یتعذر تداركھا...)).   و

.٢٠٥، ص٢٠١٣د. غازي فیصل مهدي ود. عدنان عاجل عبید، القضاء الإداري، الطبعة الثانیة، بغداد،٤٩
، ١٩٧٠، الوجیز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاھرة، د. سلیمان محمد الطماوي٥٠
. و فھد عبد      الكریم أبو العثم، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، الطبعة الأولى، دار ٤٢٦ص

.  ٢٩٩، ص٢٠١١الثقافة للنشر والتوزیع، 
.٤١٢، ص٢٠٠٦الاسكندریة، د. إبراھیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف، ٥١
، ٩/٨/٢٠٠٤/انضباط/تمییز في ١٧٣قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتھا التمییزیة رقم ٥٢

. وقضت في حكمھا الصادر ٢٦٣-٢٦٢صباح صادق جعفر الانباري، مصدر سابق، ص
.  ٣٧٧/انضباط/ تمییز، المصدر نفسھ، ص٢٦٥في الدعوى المرقمة ١٦/١٠/٢٠٠٦
/انضباط/ تمییز في ١٣٩ذات المعنى ینظر قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم في٥٣
.  ٤٤٣، ص٢٠٠٨، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ٢٣/٦/٢٠٠٨
) لسنة ٥١/سابعا) من قانون التعدیل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة رقم (١نصت المادة (٥٤

) عشرة الآف دینار عند ١٠٠٠٠لموظف رسم مقطوع مقداره (یستوفى من ا-على أن (أ٢٠١٢
یستوفى -الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطیة علیھ امام مجلس الانضباط العام ب

) اربعة الاف دینار عند الطعن تمییز في القرار الصادر في ٤٠٠٠من الطاعن رسم مقطوع مقداره (
قرة (ا) من ھذه الفقرة). الدعوى المنصوص علیھا في الف

-١المعدل على انھ : (١٩٦٩لسنة ٨٣من قانون المرافعات المدنیة رقم ٢٩٣حیث نصت المادة ٥٥
تمنح المعونة القضائیة للفقراء الذین لا یقدرون على تحمل الرسوم القضائیة في الدعاوى او الطعون التي 

المعنویة التي تھدف الى البر للأشخاصمعونة یجوز منح ھذه ال-٢ترفع عنھا بمقتضى القانون . 
یشترط لمنح المعونة القضائیة قیام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى -٣او تعلیم الفقراء . والإحسان

.)تحصیل الرسوم القضائیة لحین صدور الحكم في الدعوى تأجیلوللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة 
منشور في مجلة العدالة، ٢٠/١٢/١٩٧٨) في ٥٦٤/١٩٧٨قرار مجلس الانضباط العام المرقم (٥٦

.٢١٣ص١٩٧٩العدد الأول لسنة 
، منشور في مجلة العدالة، العدد ٢٢/١/١٩٧٩) في ٩/١٩٧٩قرار مجلس الانضباط العام المرقم (٥٧

.  ٥٨٤، ص١٩٧٩الثاني، لسنة 
58 P. Charlot, « L’actualité de la notion de qualité donnant intérêt à agir »,
RFDA, 1996, p. 481.

، ١٣/٦/٢٠٠٥/انضباط/تمییز في ٩٦قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتھا التمییزیة رقم ٥٩
. وقضت بالمثل في حكمھا الصادر ٢٨١ص–٢٨٠صباح صادق جعفر الأنباري، مصدر سابق، ص

. ٢٧٨-٢٧٧/انضباط/ تمییز، المصدر نفسھ، ص٨٥في الدعوى المرقمة ٣٠/٥/٢٠٠٥
د. محمد عبد العال السناري، مبدأ المشروعیة والرقابة على أعمال الإدارة ( دراسة مقارنة)، بدون ٦٠

.٣٦٣أسم الناشر ومكان النشر، ص
، مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة، ١١/٧/٢٠٠٦في ٢٠٠٦/قضاء إداري/١١٧حكمھا الرقم ٦١

.٤٤٧صباح صادق جعفر، مصدر سابق، ص
)، مجموعة قرارات مجلس شورى ٢٠٠٦/قضاء إداري/٩٧قرار محكمة القضاء الإداري، رقم (٦٢

. ٤٤٨الدولة، صباح صادق جعفر، المصدر السابق، ص



35

، دار النهضة ٢٠٠٦ساري، قواعد واحكام القضاء الاداري، الطبعة السادسة، جورجي شفیق د. ٦٣
.٣٦٧العربیة، القاهرة، ص 

المعدل.١٩٧٩لسنة ٦٥الفقرة سابعا / ب من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٧المادة ٦٤
، قرارات ٩/١٠/٢٠٠٨/انضباط/تمییز في ١٩٧قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ٦٥

. وقضت بالمثل في حكمھا  الصادر بتاریخ ٤٧٦، ص٢٠٠٨وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 
/انضباط/ تمییز، صباح صادق جعفر الانباري، مصدر سابق، ١٩٩في الدعوى المرقمة٨/١٠/٢٠٠٤

/انضباط/ تمییز، المصدر نفسھ، ١١في الدعوى المرقمة ٩/٢/٢٠٠٤ار . وحكمھا الص٢٦٨ص
. ٢٥١-٢٥٠ص
المعدل.١٩٦٩) لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم (١٧١المادة (٦٦

/انضباط/ تمییز في ١٧٦قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتھا التمییزیة رقم ٦٧
/انضباط/ تمییز في ٥٤. وقراراھا المرقم ٣٥٩-٣٥٨ري، ص، صباح صادق جعفر الانبا٢٨/٨/٢٠٠٦
، قرارات وفتاوى ٣/١٢/٢٠٠٧/انضباط/ تمییز في ١٦٧. وقرارھا رقم ٣٣٤-٣٣٢، ص٢٠/٣/٢٠٠٦

/اتحادیة/ تمییز/ ١٣وقرار المحكمة الاتحادیة العلیا، رقم .٣٥٢، ص٢٠٠٧مجلس شورى الدولة لعام 
.   ١٦٧ء، ص، مجلة التشریع والقضا٢٩/١/٢٠١٢في ٢٠١٢

. و د. عبد ٥٠٧، ص١٩٩٩د. أنور أحمد رسلان، وسیط القضاء الإداري، دار النھضة العربیة، ٦٨
.٧٥٩العزیز خلیفة، مصدر سابق، ص

د. مازن لیلو راضي، نظام الامبودسمان أو المفوض الاوربي لحقوق الافراد وحریاتھم، بحث منشور ٦٩
.١٧٠، ص١٩٩٩)،٢)، العدد (٣اق، المجلد (في مجلة القادسیة، جامعة القادسیة، العر

، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١ود. محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، طد. ٧٠
.١٠٥، ص٢٠٠٥

.٢٩٥فھد عبد الكریم أبو العثم، مصدر سابق، ص٧١
/انضباط/ تمییز في ١١٨قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتھا التمییزیة رقم ٧٢
/انضباط/ تمییز ١٣٢. وقراراھا المرقم ٣٤١، صادق جعفر الأنباري، مصدر سابق، ص٢٤/٤/٢٠٠٦
.٣٤٨- ٣٤٧، المصدر نفسھ، ص١٥/٥/٢٠٠٦في 
/انضباط/تمییز في ١٣٤رقم (قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتھا التمییزیة ٧٣
. وقراراھا المرقم ٣٤٩- ٣٤٨،صباح صادق الانباري، مصدر سابق، ص ١٥/٥/٢٠٠٦

.٣٧٩، المصدر نفسھ، ص٢٠/١١/٢٠٠٦/انضباط/تمییز في ٢٨٠
74 CE, 28 juillet 2000, M.E.A., JCP, 2001, IV, 1368, p. 404, Obs. M.-C.
Rouault.
75 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations.

المستشار یاسین طھ ویس، التظلم الإداري الوجوبي في محكمة القضاء الإداري، الطبعة الأولى، ٧٦
.٢١-٢٠، ص٢٠١٣مكتبة القانون والقضاء، 

في الدعوى ١٧/٣/٢٠٠٨في حكمھا الصادر بتاریخ وفي ھذا الاتجاه ذھبت محكمة القضاء الإداري ٧٧
) فقرة (و) من قانون ٧، المتضمن رد دعوى المدعیة شكلاً كون المادة (٢٠٠٨/قضاء إداري/٨المرقمة 

المعدل قد أشترطت قبل تقدیم الطعن إلى محكمة القضاء ١٩٧٩) لسنة ٦٥مجلس شورى الدولة رقم (
ة المختصة التي علیھا ان تبت في التظلم خلال ثلاثین یوماً الإداري أن یتظلم صاحب الطعن لدى الجھ

من تاریخ تسجیل التظلم لدیھا وحیث لا حظت المحكمة ان المدعیة لم تتظلم لدى الجھة الإداریة 
/و) من قانون مجلس ٧المختصة وبذلك فأن المدعیة لم تسلك الطریق القانوني الذي رسمتھ أحكام المادة (

شورى الدولة النافذ.
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ویتعین علینا بعد ذكر ھذه التشریعات المحصنة لقرارات إداریة ضد رقابة القضاء إبداء بعض ٧٨

الملاحظات:

ان التشریعات السابقة مذكورة على سبیل المثال لا على سبیل الحصر؛ إذ یستحیل علینا تتبع ھذه -١

تھا وعدم تنسیقھا وتجمیعھا.التشریعات في الجریدة الرسمیة، وذكرھا على سبیل الحصر ؛ نظراً لكثر

أن أیراد بعض التشریعات المحصنة لقرارات إداریة لا یعني بالضرورة انھا ما زالت قائمة وساریة -٢

المفعول، فمنھا ما ألغي ومنھا ما عدل، ولكن ذلك لا یغیر من الامر شیئاً ولا یقلل من قیمة ذكرھا 

تى ولو كانت قصیرة نسبیاً.    ودراستھا ما دام انھا طبقت لفترة زمنیة معینة ح
(الملغي) استثنى المنازعات الحاصلة ٢٠٠٦) لسنة ١٢تجدر الاشارة إلى أن قانون التضمین رقم (٧٩

في ظلھ من الخضوع إلى القضاء الإداري وجعلھا من اختصاص القضاء المدني وذلك في المادة 
طاع العام. وكذلك قانون ھیئة حل نزاعات (الخامسة) منھ على الرغم من انھ یتصل بموظفي الدولة والق

قد اناط اختصاص النظر في المنازعات التي تثار في ظلھ إلى ٢٠٠٦) لسنة ٢الملكیة العقاریة رقم (
لجنة أسماھا باللجنة القضائیة والتي تمیز احكامھا امام ھیئة أخرى تشكل لھذا الغرض اسماھا بالھیئة 

) لسنة ٨٩. وقانون ضریبة العقار رقم (١٩٨٠) لسنة ١٢قم (التمییزیة. وایضا قانون الاستھلاك ر
١٩٨١   .

.٢٠٠٤لسنة ٥٦من قانون البنك المركزي رقم ٦٣المادة ٨٠
٢٩/١/٢٠١٢) في ٢٠١٢/اتحادیة/٦وفي ذلك قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بقرارھا المرقم (٨١

وبوصفھا جھة الطعن تمییزا بالأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري قبل القانون رقم 
إلى المعدل.١٩٧٩) لسنة ٦٥التعدیل الخامس  لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٢٠١٣) لسنة ١٧(

/أولا) من قانون التقاعد رقم ٢٠القول (ان موضوع الدعوى یتعلق بحقوق تقاعدیة ...وحیث ان المادة (
نصت على تشكیل لجنة تسمى (لجنة تدقیق ٢٠٠٧) لسنة ٦٩والمعدل بالقانون (٢٠٠٦) لسنة ٢٧(

أحكام ھذا القانون قضایا المتقاعدین) تنظر في جمیع قضایا التقاعد المعترض علیھا  الناشئة من تطبیق
... وعلیھ یكون موضوع الدعوى .. خارجاً عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري..). مجلة التشریع 

، ٨/٥/٢٠١٢في ٢٠١٢/اتحادیة/تمییز/٥٢. وقراراھا المرقم ١٥٩-١٥٨والقضاء، مصدر سابق، ص
، المصدر نفسھ، ٦/٦/٢٠١٢في ٢٠١٢/اتحادیة/ تمییز/٨٣. وقرارھا المرقم ٢١٦المصدر نفسھ، ص

.٢٢٨ص
النافذ.٢٠١٤لسنة ٢٧) من قانون التقاعد رقم ٣٠،٢٩المادتین (٨٢
، صادق جعفر ١٥/٥/٢٠٠٦/انضباط/تمییز في ١٢٦قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ٨٣

. المصدر ٢٩/٥/٢٠٠٦/انضباط/ تمییز في ١٤٠. والقرار المرقم ٣٤٤الأنباري، مصدر سابق، ص
، قرارات وفتاوى مجلس ٢٨/٥/٢٠٠٧/انضباط/ تمییز في ٤٩. وقراراھا رقم ٣٥١- ٣٥٠نفسھ، ص

.٣٠٠، ص٢٠٠٧عام شورى الدولة ل
المعدل.٢٠٠٥) لسنة ٢٤) من قانون اعادة المفصولین السیاسیین رقم (٨،٧المادتین (٨٤
، قرارات ٢٦/١٠/٢٠٠٨/انضباط/ تمییز في ٢١١قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ٨٥

في ٢٠٠٨/ انضباط/ تمییز ٥٢.وقرراھا المرقم ٤٨١، ص٢٠٠٨وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 
.  ٤١٣، المصدر نفسة، ص٦/٣/٢٠٠٨

.٢٠٠٦) لسنة ٢٤) من قانون مؤسسة السجناء السیاسیین رقم (١١،١٠المادة (٨٦
، مجلة التشریع ٨/٥/٢٠١٢في ٢٠١٢/اتحادیة/ تمییز/ ٤٠قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ٨٧

. ١٩٨والقضاء، مصدر سابق، ص
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اغب الحلو، القضاء الإداري، الاسكندریة، منشأة المعارف، لمزید من التفاصیل ینظر د. ماجد ر٨٨
وما بعدھا.٢٨١،ص٢٠٠٤

.١٢٢، ص٢٠٠٨علي سعد عمران، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة السنھوري، بغداد، ٨٩
.٤٤٣د. انور احمد رسلان، مصدر سابق، ص٩٠

91 R. Chapus, Droit administratif général, T1, 15ème éd., Paris,
Montchrestien, 2001, p. 511.
92 Ibid., p. 511-524.

د. مازن لیلو راضي، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، الطبعة الاولى، مطبعة شھاب، ٩٣
. ٢١، ص٢٠١٠أربیل، 

. ١١٨علي سعد عمران، المصدر السابق، ص٩٤
95 CE, 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame De Kreisker, Rec., p. 64 ;
AJDA, 1954, II bis, Chron. F. Gazier et M. Long.

د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ٩٦
. ٧٢،ص١٩٩٨

، قرارات وفتاوى ٩/٤/٢٠٠٩/ انضباط/ تمییز في ٧٨قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ٩٧
، ١٧/٧/٢٠٠٧/ انضباط/ تمییز في ٧١. وقراراھا رقم ٣٥٨، ص٢٠٠٩مجلس شورى الدولة لعام 

.٣٠٦، ص٢٠٠٧قرارا ت وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 
، مجلة التشریع والقضاء، مصدر سابق، ٨/٥/٢٠١٢في ٢٠١٢/ اتحادیة/تمییز/٤١قراراھا المرقم ٩٨
. ٢٠٠ص
.٢٧٢،المصدر نفسھ،ص٣٠/٩/٢٠١٢في ٢٠١٢/اتحادیة/تمییز/١٣٢قراراھا المرقم ٩٩

.١٦٨، المصدر نفسھ، ص٢٦/٢/٢٠١٢في ٢٠١٢/اتحادیة/تمییز/١٩قراراھا المرقم ١٠٠
، قرارات ٢٢/٧/٢٠٠٩تمییز في / انضباط/٢١٢قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ١٠١

. ٣٩٤، ص٢٠٠٩وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 
، صباح صادق ٢٣/١/٢٠٠٦/انضباط/ تمییز في ٦قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ١٠٢

. ٣١٠جعفر الأنباري، مصدر سابق، ص
)، مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة لعام ٢٠٠٩/انضباط/تمییز/٢١٢قرار الھیئة العامة رقم (١٠٣

.٣٩٤، وزارة العدل/ مجلس شورى الدولة، ص٢٠٠٩
المعدل.١٩٧٩) لسنة ٦٥/رابعا) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (٧ینظر نص المادة (١٠٤

105 L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, Op. Cit., p.
503.
106 L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, Op. Cit., p.
194-269.
107 L. Favoreu, Point de vue sur l’arrêt Brouant rendu par le Conseil
d’Etat le 25 octobre 2002, RFDA, 2003, p. 10.

، ٩/٨/٢٠٠٤/إداري/ تمییز في ٢١ى الدولة بصفتھا التمیزیة رقم قرار الھیئة العامة لمجلس شور١٠٨
.٤٠٧-٤٠٦صباح صادق جعفر الانباري، مصدر سابق، ص

، صباح صادق ٣/٧/٢٠٠٦/ انضباط/ تمییز في ١٧٢قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ١٠٩
.  ٣٥٨-٣٥٧جعفر الانباري مصدر سابق، ص

ل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفین برئاسةیتشكلىالفقرة اولا ع٧نصت المادة ١١٠
ینفي لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوین من المستشارین او المستشارین المساعدنائب الرئیس

المناطق الاتیة :ــ
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مركزھا في مدینة الدین ویكونأ ــ المنطقة الشمالیة وتشمل المحافظات نینوى وكركوك وصلاح
الموصل.

بغداد.مدینةویكون مركزھا فيواسطدیالى وب ــ منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار و
.في الحلةمركزھاویكون ج ــ منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسیة

ویكون مركزھا في مدینةانمیسد ــ المنطقة الجنوبیة وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة و
البصرة.

المعدل. ١٩٧٩لسنة ٦٥/ثانیا) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٧. انظر المادة(١١١
لمزید من التفصیل ینظر في :١١٢

ALhamidawi kamal, « Les procédures d’urgence, le juge administratif et la
protection des libertés fondamentales face à l’autorité administrative », Thèse en
doctorat en droit public, Université Lyon 2, 2009.
113 J.-M. Pontier, Contrôle et nouvelle protection en France, In
administration et administrés en Europe, AEAP, éd. CNRS, 1984, p. 47.
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ادرــالمص

العربیةباللغةالقانونیةالكتب: أولاً 

دارالأولى،الطبعةوالتطبیق،النظریةبینالإداريالقضاءالعثم،أبوالكریمعبدفھد. د-١

.٢٠١١الثقافة،

للنشرالثقافةدارالثالثة،الطبعةالأول،الجزءالإداري،القضاءموسوعةشطناوي،خطارعلي. د-٢

.٢٠١١والتوزیع،عمان،

.١٩٧٠القاھرة،العربي،الفكردارالإداري،القضاءفيالوجیزالطماوي،محمدسلیمان. د-٣

.٢٠٠٦الاسكندریة،المعارف،منشأةالإداري،القضاءشیحا،العزیزعبدإبراھیم. د-٤

) ١٤(والقطاع العام رقمالدولةموظفيانضباطقانوناحكامشرحالعبودي،غیلانسلمانعثمان. د-٥

.٢٠١٢الثانیة،الطبعةالمعدل،١٩٩١لسنة

.٢٠٠٨الحدیث،الكتابدارالالغاء،قضاءخلیفة،العزیزعبد. د-٦

أسمبدون،)مقارنةدراسة(الإدارةاعمالعلىوالرقابةالمشروعیةمبدأالسناري،العالعبدمحمد. د-٧

.النشرومكانالناشر

.١٩٩٩العربیة،النھضةدارالإداري،القضاءوسیطرسلان،احمدأنور. د-٨

الحلبيمنشوراتالأولى،الطبعةالثاني،الكتابالإداري،القضاءالوھاب،عبدرفعتمحمد. د-٩

.٢٠٠٥الحقوقیة،

.٢٠٠٩النشر،ومكانالناشرأسمبدونالإداري،القانونفيالوسیطعلاوي،صالحماھر. د-١٠

.٢٠٠٤المعارف،منشأةالاسكندریة،الإداري،القضاءالحلو،راغبماجد. د-١١

.بغدادالسنھوري،مكتبةالأولى،الطبعةالإداري،القضاءعمران،سعدعلي-١٢

شھاب،مطبعةالأولى،الطبعةالإداریة،والعقودللقراراتالعامةالنظریةراضي،لیلومازن. د-١٣

.٢٠١٠أربیل،
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عمان،والتوزیع،للنشرالثقافةدارالأولى،الطبعةالإداري،القضاءالجبوري،خلفمحمود. د-١٤

١٩٩٨.

الأولى،الطبعةالإداري،القضاءمحكمةفيالوجوبي،الإداريالتظلمویس،طھیاسینالمستشار-١٥

.٢٠١٣والقضاء،القانونمكتبة

الإداري، الطبعة السادسة، دار النھضة العربیة، جورجي شفیق ساري، قواعد واحكام القضاء . د-١٦

.٢٠٠٦القاھرة، 

.٢٠١٣د. غازي فیصل مھدي ود. عدنان عاجل عبید، القضاء الإداري، الطبعة الثانیة، بغداد، -١٧

والقوانینالدساتیر: ثانیاً 

.١٩٤٧لسنةالایطاليالدستور-١٨

.١٩٤٩لسنةالالمانيالدستور-١٩

.١٩٧٨لسنةالاسبانيالدستور-٢٠

.٢٠٠٥لسنةالعراقجمھوریةدستور-٢١

.المعدل١٩٦٠لسنة) ٢٤(رقمالمدنیةالخدمةقانون-٢٢

.المعدل١٩٦٩لسنة) ٨٣(رقمالمدنیةالمرافعاتقانون-٢٣

.١٩٧٠لسنة) ١١٧(رقمالزراعيالاصلاحقانون-٢٤

.١٩٧) ٤٧(رقمالمصريالدولةمجلسقانون-٢٥

.المعدل١٩٧٩لسنة) ٦٥(رقمالدولةشورىمجلسقانون-٢٦

.١٩٨٠لسنة) ١٢(رقمالاستھلاكقانون-٢٧

.١٩٨١لسنة) ٨٩(رقمالعقارضریبةقانون-٢٨

.المعدل١٩٩١لسنة) ١٤(رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطقانون-٢٩

.٢٠٠٤لسنة) ٥٦(رقمالمركزيالبنكقانون-٣٠
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.٢٠٠٥لسنة) ٢٤(رقمالسیاسیینالمفصولینإعادةقانون-٣١

٢٠٠٥لسنة) ١٧(رقمالدعاوىسماعمنالمحاكمتمنعالتيالقانونیةالنصوصإلغاءقانون-٣٢

.المعدل

.٢٠٠٦لسنة) ٢٤(رقمالسیاسیینالسجناءمؤسسةقانون-٣٣

.٢٠٠٦لسنة) ٢٦(رقمالعراقیةالجنسیةقانون-٣٤

.٢٠٠٦لسنة) ٢(رقمالعقاریةالملكیةنزاعاتحلھیئةقانون-٣٥

الملغي).(٢٠٠٦لسنة) ١٢(رقمالتضمینقانون-٣٦

.٢٠١٤لسنة) ٩(رقمالموحدالتقاعدقانون-٣٧

.٢٠١٥لسنة) ٣١(رقمالتضمینقانون-٣٨

الجامعیةالبحوث:ثالثاً 

بحثوحریاتھم،الأفرادلحقوقالأوربيالمفوضأوالامبودسماننظامراضي،لیلومازن. د-٣٩

.١٩٩٩) ٢(العدد،)٣(المجلدالعراق،القادسیة،مجلةفيمنشور

القضائیةالأحكاممراجع: رابعاً 

.١٩٧٩لسنةالأول،العددالعدالة،مجلة-٤٠

.١٩٧٩لسنةالثاني،العددالعدالة،مجلة-٤١

.٢٠٠٤،٢٠٠٥،٢٠٠٦الاولى،الطبعةالانباري،جعفرصادقصباحاعدادالدولة،شورىمجلس-٤٢

.الدولةشورىمجلسالعدل،وزارةعنتصدر،٢٠٠٦لعامالدولة،شورىمجلسوفتاوىقرارات-٤٣

.الدولةشورىمجلسالعدل،وزارةعنتصدر،٢٠٠٧لعامالدولة،شورىمجلسوفتاوىقرارات-٤٤

الدولةشورىمجلسالعدل،وزارةعنتصدر،٢٠٠٨لعامالدولة،شورىمجلسوفتاوىقرارات-٤٥

الدولةشورىمجلسالعدل،وزارةعنتصدر،٢٠٠٩لعامالدولة،شورىمجلسوفتاوىقرارات-٤٦

الدولةشورىمجلسالعدل،وزارةعنتصدر،٢٠١٠لعامالدولة،شورىمجلسوفتاوىقرارات-٤٧
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الدولةشورىمجلسالعدل،وزارةعنتصدر،٢٠١١لعامالدولة،شورىمجلسوفتاوىقرارات-٤٨

، المجلد ٢٠١٢لعامالعلیاالاتحادیةالمحكمةوقراراتأحكاموالقضاء،التشریعمجلة-٤٩

.٢٠١٣الخامس،
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